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 زوال العلة الشرعية والآثار المترتبة عليه دراسة أصولية

  محمد إبراهيم خفاجي
  طنطا، جمهورية مصر العربية ، قسم أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون

  Mohamed. Khafagy@azhar. edu. eg: البريد الجامعي
 ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم أحد أدق جزئيات العلة الشرعية وهي 
زوالها؛ لأنّ زوال العلة الشرعية مُنْتِجٌ للحكم كX ينتجه الإثبات سواء بسواء، وقد 

لاقة بc رفع الحكم وبقائه عند زوال علته الشرعية التي عمدت فيه إلى بحث الع
بها، مؤكدًا أن تلك العلاقة لا تخرج عن تعَْلِيق الحكم الشرعي المتعلق بالوصف؛  تعلق

للإعدام الطارئ على الوصف المزال، ومن ثمََّ يتغp حكمه الذي تعلق به فينقله من 
حكام المزالة بزوال عللها مرهونة التحريم إلى الإباحة، أو العكس؛ ولهذا تبقى الأ 

بعودة أوصافها، كX تؤكد تلك العلاقة أنه لا يلزم من زوال العلة لزوم زوال الحكم؛ 
لأنّ ثبوت الحكم أعم من أن يقُْصرَ على ثبوته بعلة واحدة؛ إذ قد يكون له أكz من 

لهذا  علة، أو يقوم دليل على اعتباره بعد زوال علته، والمصحح الشرعي والعقلي
الزوال أسباب وشروط وطرق صحيحة لرفع الحكم وتعليقه، وقد أصلت لذلك 
تأصيلاً أصوليًا، مقرباً بذلك ما استشكل من معا� زوال العلة، موضحًا كل هذا 

  الأصولي.  بالأمثلة، مبينًا أثر ذلك في التقعيد
  .استقلال - بقاء -ارتباط -تغيp -تعليق -إنتاج: الكل&ت المفتاحية
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The demise of the legal cause and its implications - a fundamental study 

Mohamed Ibrahim Khafaji 
Department of Fundamentals of Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, 
Tanta, Egypt  
E Mail: Mohamed. Khafagy@azhar. Edu. eg 
Abstract: 

This research aims to clarify the rule of one of the most accurate parts 
of the legal illness, which is its demise, because the demise of the legal illness 
is a product of the judgment as produced by proof, whether both, and has 
deliberately discussed the relationship between lifting the judgment and its 
survival when the disappearance of the legitimate illness that attached to it, 
stressing that this relationship does not depart from the suspension of the 
legal ruling related to the description; The removal of the disappearance of its 
ills is subject to the return of its descriptions, and that relationship confirms 
that it is not necessary from the disappearance of the cause for the necessity of 
the demise of the judgment, because the proof of the judgment is more 
general than being limited to proving it with one fault, as it may have more 
than one fault, or there is evidence that it is considered after the demise of its 
illness, and the legal and mental corrector of this demise reasons, conditions 
and correct ways to raise and suspend the judgment, and it has established a 
fundamental rooting for that, thus bringing closer to the meanings formed 
The demise of the cause, explaining all this with examples, showing the 
impact of this on the fundamentalist repetition. 

Keywords: Production - Suspension - Change - Link - Survival - 
Independence. 
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  

  المقدمة

الحمد لله الباقي بلا زوال، والأول بلا ابتداء، القاضي على كل مخلوق 
معللة  -تعالى- وحده لا شريك له جعل أحكامه الله  بالفناء، وأشهد أن لا إله إلا

المصطفى الله   وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد©صالح عباده تفضلاً منه وإحساناً، 
ورسوله المجتبى وعلى آل بيته الطيبc الطاهرين وصحابته الغُرِّ الميامc، ومن 

  تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ّ ا كانت العلة الشرعية أحد أدق مدارك الحكم الشرعي وإلحاق غp وبعد: لم

ها مدار الحكم وتعديته من المنصوص بالمنصوص؛ لأنها ركن القياس الأعظم وعلي
ت بنوع من العناية والاهتXم، ووضعت لها من الوسائل صَّ الأصل إلى الفرع فقد خُ 

ن الناظر من إدراك عِلِّيَّة الأوصاف، وكان من أبرز تلك كِّ والأدوات والمشعرات ما ³َُ 
المشعرات والأدوات: وجود الحكم عند وجود الوصف وزوال الحكم عند زوال 

له طرفان: طرف الوجود، فيوجد  فكان ارتباط الحكم بالوصف أصلاًالوصف، 
  الحكم عند وجود الوصف، وطرف الزوال، فيزول الحكم عند زوال الوصف.

وهذا الارتباط والتعلق بc الحكم والعلة الشرعية ثابت بالاستعXل والعرف 
بوجوده ويزول الشرعيc من غp امتناع؛ لأن ما كان ثابتاً بثبوت غpه فإنهّ يوجد 

بزواله؛ ولذا فإنه يشترط للارتباط بc الحكم والوصف أن يدرك وجه الربط 
بينهX بأن تكون العلة معقولة المعنى في آحاد المسائل على انفرادها برعاية المصالح 

وهو المعيار الذي يقاس به ثبوت الأحكام بثبوت عللها وزوال  المفاسد، دفع  أو
لترمومتر الذي تقاس به الحرارة، فكلX ارتفعت الحرارة الأحكام بزوال عللها، كا

ا بدرجات محددة، فكذلك العلة كلX تحققت أعطت الحكم وجودًا أعطت مقياسً 
لهذا الزوال  وتصوراً بنسب منضبطة، وكلX زالت العلة زال الحكم المتعلق بها تبعا

  العكس. بنفس النسبة لكن في
أحد مبا� الشريعة  ةاعدـهذه الق - -ذا المعنى جعل ابن القيم ـوله

بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهX، كالخمر عُلِّقَ  : "إذا عَلَّقَ الشارع حكXً فقال
بها حكم التَّنْجِيسِ ووجوب الحد لوصف الإسكار، فإذا زال عنها وصارت خلاً زال 



   

 

  

ULT<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

، فإذا زال الحكم، وكذلك وصف الفسق عُلِّقَ عليه المنع من قبول الشهادة والرواية
الوصف زال الحكم الذي علق عليه، وكذلك السفه والصغر والجنون والإغXء تزول 

  .)١(الأحكام المعلقة عليها بزوالها، والشريعة مبنية على هذه القاعدة"
أحد عبقريات الشريعة الإسلامية  -وبحق-فتفاعل العلة مع الحكم يعد 

المتغpة المتبدلة، وهي بذلك أنصفت ومرونتها؛ لأنها جعلت الأحكام تتبع الحوادث 
المكلف عند التكليف، وجعلته في حالة من الاعتدال والاقتصاد نائية به عن الجمود 
الموقع في الحرج، وضابطة له من الانحلال والتسيب الذي ينزع به ربقة التكليف 

دًا غpه يضفي على الحكم مزي  من الأعناق، كX أن بناء الأحكام وربطها بعللها دون
من القوة، وإلا لو سُلبت الأحكام هذا المعنى لأضحت على بناء واهن، 

  العنكبوت.  كبيت
وعملي في البحث ليس عن تحديد العلة الشرعية، ولا عن مسالكها، وإºا عن 

"زوال العلة الشرعية حقيقة زوال العلة وما يتبعه من أحكام، فجاء البحث بعنوان: 
إن -وقد حاولت من خلال صفحاته أن أجيب صولية"، والآثار المترتبة عليه دراسة أ 

عن بعض الأسئلة والتي منها: ما هي حقيقة زوال العلة الشرعية؟ وما  -شاء الله
مدى إنتاج زوال العلة الشرعية للأحكام؟ وما الفرق بc زوال العلة الشرعية وزوال 

العلة؟ وإذا صح  ؟ ومتى وكيف تزول... العلة العقلية وقوادح العلة والنسخ والحكمة
زوال العلة الشرعية فX هو المزيل القادر على إزالتها؟ وهل من الممكن أن يبقى 
الحكم بعد زوال علته؟ وإذا بقي الحكم فX هي مسوغات هذا البقاء؟ وهل يصح 

المبنية القياس على ما زالت علته الشرعية وبقي حكمه؟ وما هي الآثار الأصولية 
  الشرعية؟  على زوال العلة

  أسباب اختيار الموضوع

  لقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع بالإضافة إلى ما سبق أسباب كثpة منها:
: لا تزال العلة الشرعية من المواضع الخصبة للبحث والتفتيش واستدرار الأول

المعا� الأصولية ومن ثمََّ التفريعات الفقهية؛ لأنها أحد مسعفات المجتهد 
   المستجدات والنوازل.عند 

                                                           

)١ cعن رب العالم c٤/٨٠(لابن القيم ) راجع: إعلام الموقع( .  
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Oأنّ معظم من تناول العلة الشرعية تناولها من جهة الثبوت مع أنّ تحقيق الثا :
يقل في الأهمية عن إثباتها؛ لأنّ إزالة العلة الشرعية  زوال العلة الشرعية لا

يتبعه إزالة الحكم المتعلق بها، والناظر بطرفي الإثبات والنفي أقدر على 
  فقط. من الناظر بوجه الإثباتاستخراج الأحكام 

: تجميع وترتيب بعض الحقائق المتعلقة ©صطلح: "زوال العلة الشرعية"، الثالث
ونظمها في مباحث ومطالب تأخذ ©جموعها صفة الاستقلال، للخلوص به 
إلى أعلى مستويات الفهم، وتخليصه مX يشتبه به من مصطلحات قد 

عقلية، وزوال الحكمة، أو تتقارب معه تتقارب معه في المسمى كزوال العلة ال
  في الحكم كالنسخ، ووضع الأطُرُ المُْمَيِّزة لكل منها. 

: إظهار مدى تلازم وتوافق الأحكام وتعلقها بأوصافها، وأن استدامة الرابع
م بأوصافها، ليس فقط الأحكام من عدمه مرهون بارتباط تلك الأحكا

  وبزوالها إذا زالت.  بوجودها، بل
رفع لواء الشريعة الإسلامية لمواكبتها ومراعاتها جميع الأحوال، وأن  :الخامس

أحكامها تتبع مصالح المكلفc وما تدعوا إليه حاجتهم، من خلال ربطها 
  بأوصاف ظاهرة منضبطة تبقى الأحكام بوجودها وتنتفي بانتفائها.

  الدراسات السابقة

الشرعية وما يتعلق بها من رغم الدراسات المتعددة والمتناثرة حول العلة 
Ç أظفر ©ن تناول  -حسب بحثي واطلاعي-أحكام فإنني وبعد البحث والتدقيق

عنوان بحثي المعنون بـ: "زوال العلة الشرعية والآثار المترتبة عليه دراسة أصولية" 
بعنوان: "المسائل التي بقي حكمها بعد زوال عللها  امستقل، اللهم إلا بحثً  ببحث

لية فقهية"، وقد اقتصر فيه الباحث على بيان مسالك العلXء حول دراسة أصو 
الأسباب الموجبة لبقاء الحكم بعد زوال العلة، مع ذكر ºاذج من الأمثلة، ومقصد 
الشارع من بقاء الحكم بعد زوال العلة، والفرق بc دراستي وهذا البحث يتمثل في 

ما يتعلق به من ضوابط وأحكام، بيان حقيقة زوال العلة الشرعية بالمعنى الأعم، و 
 Çوما يترتب عليه من آثار أصولية وفقهية، سواء بقي الحكم بعد زوال العلة أم 

  يبق.
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  خطة البحث

  اقتضت طبيعة البحث أن تتكون خطته من: مقدمة، ومبحثc، وخاÈة.
أمّا المقدمة فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات 

  ته.وخط ومنهجي في البحث، السابقة،
:Xوأما المبحثان فه  

  : زوال العلة الشرعية حقيقته وأحكامه، وفيه مطلبان:المبحث الأول
المطلب الأول: مفهوم حقيقة زوال العلة الشرعية، والفرق بينه وبc غpه من 

  مسألتان: المصطلحات، وفيه
اللغة المسألة الأولى: مفهوم حقيقة زوال العلة الشرعية في 

  والاصطلاح.
cزوال العلة الشرعية وب cه من المسألة الثانية: الفرق بpغ 

  فروع: المصطلحات، وفيه أربعة
 الفرع الأولى: الفرق بc زوال العلة الشرعية وزوال العلة العقلية.

  الفرع الثا�: الفرق بc زوال العلة الشرعية وقوادح العلة.
  العلة الشرعية والنسخ.الفرع الثالث: الفرق بc زوال 

  الفرع الرابع: الفرق بc زوال العلة الشرعية وزوال الحكمة.
  المطلب الثا�: أحكام زوال العلة الشرعية، وفيه ثلاث مسائل:

  المسألة الأولى: أسباب زوال العلة الشرعية.

  المسألة الثانية: شروط زوال العلة الشرعية.
  عية.المسألة الثالثة: طرق زوال العلة الشر 

Oأثر زوال العلة في المسائل الأصولية، وفيه أربعة مطالب:المبحث الثا :  
  المطلب الأول: زوال جزء العلة الشرعية المركبة يستلزم زوال الحكم.
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  المطلب الثا�: زوال أحد العلل الشرعية المتعددة لا يلزم منه زوال الحكم.
  ال علته الشرعية.المطلب الثالث: مسوغات بقاء الحكم الشرعي بعد زو 

لزوال الوصف أمارة كون الوصف المطلب الرابع: زوال الحكم الشرعي 
  شرعية. علة

  وأما الخاÈة ففيها أتناول أهم النتائج والتوصيات.

@ @ 
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  المبحث الأول
  زوال العلة الشرعية حقيقته وأحكامه، وفيه مطلبان

  المطلب الأول
وب4 غ2ه من  رق بينهمفهوم حقيقة زوال العلة الشرعية، والف

  المصطلحات

  :مسألتان وفيه

  مفهوم حقيقة زوال العلة الشرعية في اللغة والاصطلاح: المسألة الأولى

، كان من -علة-، ومضاف إليه - زوال-من مضاف  الما كان عنوان البحث مركبً 
اللازم أن أتعرض لحقيقة كل منهX لتقريب المعا� مفردة أولاً، ثم أردفها بالبيان 
الإجXلي لمعنى زوال العلة الشرعية، ليكون هذا التأصيل حجر أساس يبُني عليه ما 

  بعده من أحكام.
  أولاً: الزوال في اللغة والاصطلاح 

  : للزوال في اللغة معان كثpة من أبرزها:الزوال في اللغة
طريقته : فارق زاَلَ الشيء يزَوُلُ زَوَالاً: المفارقة والجنوح والانفصال، يقال: الأول

 فأنا الشيء زلِتُْ و  ا، ويقال: زاَل عنه الهم، إذا فارقه وانفصل عنه،عنه اجانحً 
، وزِياَلاً مُزاَيلَةًَ  زاَيلَهَُ : لايقالمفارقة،  المزُاَيلَةَو  ،كذا من ذاه فرََّقتْ إذا :أزَِيلهُ
  .)١(فارقه أي:

Oيْطاَنُ عَنهَْا: التنحية والتحول والانتقال، ومنه قوله تعالى: ﴿الثا ، )٢(﴾فأَزَلََّهXَُ الشَّ
ءُ  زال، يقال: مَواضِعِهX عن نحَّاهXُأي:  ىإذا  :مكانه عن الشيَّ  عنه تنحَّ

  .وتحوَّلوذهب 

                                                           

)، مادة: "زال"، ومختار ٣٨٧) راجع: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفها� (ص:١(
) ٢/١٠١١ومعجم اللغة العربية المعاصرة ()، مادة: "زيل"، ١٣٩الصحاح للرازي (ص:

 "زول". مادة:
 رة البقرة.) من سو ٣٦) جزء من الآية رقم (٢(
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إذا ذهب  زاَلَ يزَوُلُ زَوَالاً،" ، يقال:والاضْمِحْلالُ  والاسْتِحالةَُ  الذّهابُ  :الثالث
  .)١(واضمحل واستحال

وطرأ  قبل اثابتً  كان شيء في يقالوهذه المعا� بجملتها ترشد إلى أنّ الزوال 
عليه ما يزيله وينفيه، فيصح استعXلها في زوال العلة؛ لأنّ زوال العلة لا يخرج عن 
مفارقة وجنوح تأثp الوصف في المحل مX يلزم منه زوال الحكم تبعًا لزوال هذا 

  . )٢(عنه ، أم ©زيل خارج-بنفسه- ات المُْزاَل التأثp، سواء أكان الزوال من ذ
حسب - : بعد تتبع مصطلح الزوال عند الأصوليc الزوال في الاصطلاح

Ç أقف على تعريف للزوال، وإن كان المصطلح مستعمل في عرفهم  -استطاعتي
يخرج عن معناه  واستعXلهم، وهذا إن دلّ فإºا يدل على أن معناه الاصطلاحي لا

"إعدام يطرأ على الذات  و³كن تصوير معنى الزوال في الاصطلاح بأنهّ:اللغوي، 
  مخصوصة" ها لأسبابأو أعراضها فيسلبها خصائصَ 

  وهذا التصور قد اشتمل على عناصر:
على الماهيات الموجودة؛ لأنّ الإعدام  لاّإ العنصر الأول: أن الزوال لا يكون 

مصدر يدل على الإفناء، والإفناء يرد على الموجودات لا على المعدومات، فلا يوصف 
، كزوال الحمى عن المريض بعد )٣(غp الموجود بالزوال، وإºا يوصف بالعدم

  .)٤(سببها زوال
العنصر الثا�: أن الزوال فيه سلب ونزع لخصائص الذوات أو أعراضها، 

من طور  ءالشيوهذا السلب والإعدام لا يخرج عن الإعدام والسلب الكلي بإخراج 
أو الإعدام والسلب  ،إلى طور آخر يخالفه، كاحتراق الميتة واستحالتها إلى رماد

                                                           

)، ١١/٣١٣)، ولسان العرب لابن منظور (١٠٥- ٩/١٠٤) راجع: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (١(
  "زول". مادة

 ).٣٨٧) راجع: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفها� (ص:٢(
، ) ويبقى الخلاف بc العلXء في شيئية المعدوم، فعند الأشاعرة المعدوم الممكن ليس بشيء٣(

)، ٢٣/٢٠٠كالمعدوم الممتنع، وعند المعتزلة المعدوم الممكن شيء. راجع: مفاتيح الغيب للرازي (
)، ١/٤١١)، وحاشيه الشهاب علي تفسp البيضاوي (٢/٤٢١وشرح مختصر الروضة للطوفي (

  ).١/١٠٤٧( وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
 ).٣٨٧الأصفها� (ص: ) راجع: المفردات في غريب القرآن للراغب٤(
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ح أجاج بصب الملح فيه، لْ لى مِ الجز×، كتغيp طعم الماء الحلو السائغ الشراب إ
فذات الماء موجودة والذي تغp هو: خصائصه من الاستساغة وحلو الشراب، فهذا 

  .)١(ا لتغp الخصائص والأوصافمن النزع الذي تزول به الأحكام تبعً 
العنصر الثالث: أنّ الزوال يكون لسبب مخصوص معتبر في كل شيء بحسبه؛ 
لأنهّ إعدام طارئ، وهذا الإعدام وذاك السلب يستلزم مزيلاً، وهذا المزيل ينبغي أن 

بتحويل الخمر  خصائصَ  الخلِّيك ضُ مْ حِ يكون معتبراً إمّا في العادة، كسلب بكتريا 
العقل كسلب الموت صفة الحركة عن المتحرك  خلّ، وإمّا فيإلى  الموجود بها الكحول

وتحويله إلى خامد، وإمّا في الشرع كسلب الوقذ أو الموت صفة الحل عن مأكول 
  اللحم وتحويله إلى ميتة لا يحل الانتفاع بها.

  ثانيًا: العلة في اللغة والاصطلاح:

 معا� في اللغة يجد أن لها - بالكسر-: المتتبع لمعنى العِلَّة العلة في اللغة
  منها:  كثpة

 لأن: تغp الحال، بأن يحلّ بالمحل ما يغp حاله، ومنه سمي المرض علَّة؛ الأول
ُ  ولهلبح َّpيعَِلّ  عَلَّ  ، إذاعَليلٌ  رجل، فيقال: الضّعف إلى القوّة من الحال يتغ 

 فهو ،وهي المرض بعلة أصابهله، أي: ال وأعَلَّهُ  اعْتِلالاً، عَليلٌ واعْتلََّ  فهو عَلاّ
  .)٢(وعَليلٌ  مُعَلٌّ 

Oمحمد إكرام ةلَّ عِ ، يقال: سَببَ أيَ لهذا، عِلَّة هذا : السبب والداعي، يقال:الثا 
  .)٣(وحلمه علمه ،لعلي

 كأنو ، به عن حاجته تشَاغَل :أي ،بالأمرِ  تعََلَّلَ الحدث العائق الشاغل، يقال: : الثالث
عن كذا،  اعْتلََّهُ ، يقال: الأول شُغلهِ عن وعاقه منعه اثانيً  شغلاً صارت العلَّة

 يعتذر من لكل هذا يقال ،"علة خرقاء تعدم لا": قولهم ومنهأي: اعتاقه، 
                                                           

 ).٢/١٦٤عبد السلام (بن  ) راجع: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز١(
)، والقاموس ١/٩٤)، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (١/٨٨) راجع: العc للفراهيدي (٢(

بيدي (١٠٣٥المحيط للفpوزآبادى (ص:  ».علل«) مادة ٣٠/٤٤)، وتاج العروس للزَّ
للفpوزآبادى )، والقاموس المحيط ١/٩٥المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده () راجع: ٣(

 ).١٠٣٥(ص:
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  .)١(يقَْدِر وهو يعَْتلَُّ و
 سقَاهُ : إعْلالاً أعََلَّه، يقال: النَّهَلبعد  العَللَ: التكرار والمعاودة، مأخوذ من الرابع

قْيَةَ   عَللاََّ شرَبَِ منه يقال: "و ، النَّهَلُ فإنْ كانت السقية الأولى فهي  الثَّانِيةَ، السَّ
  .)٢(وعَللاًَ عَلاÝ ويعَِلُّ  يعَُلُّ  عَلَّ  ا،تباعً  الشرّْب بعد الشرّْب: وقيل "،بعد نهََل

وجملة هذه المعا� يجمعها جامع واحد وهو تغيp الحال ©ؤثر، بحيث يحل 
هُ أو ِّpَُحاله من شيء إلى شيء، إمّا  يذهب عنه بالمحل ما يغ pبعض خصائصه فيتغ

به، أو بتكرار الشيء ومعاودته،  باعتبار زوال سببه الداعي إليه بشاغل يشغل عنه أو
وإمّا باعتبار الفاعل؛ وذلك بتغp رأيه بطول النظر وتكراره، وإمّا باعتبار المحل 

حجة الإسلام  اعيتغp حال حكمه بوجود العلة أو تكررها من عدمه، وهذا ما د
والعلة في الأصل: عبارة عX يتأثر المحل إلى أن يقول: " - -الغزالي 

  .)٣("بوجوده
: المتتبع لمصطلح العلة الشرعية في اصطلاح الأصوليc العلة في الاصطلاح

يخفى على المشتغل بعلم الأصول أن  يجد تبايناً من حيث العبارة حول تفسpه، ولا
المصطلح بالمذاهب الكلامية في مسائل خاصة، كمسألة تعليل هذا يعود إلى تأثر 

بالحِكَمِ والمصالح، ومسألة: هل العلة الشرعية مؤثرة في  -تعالى-الله   أحكام
معلولاتها كالعلل العقلية؟ أم أنها معرفة للحكم بلا تأثp؟ وإذا كانت مؤثرة فهل 

الأصوليc حول هذا  تعالى؟ و³كن حصر اتجاهاتالله   تأثpها بذاتها أم بخلق
  المصطلح على النحو التالي:

الاتجاه الأول: يرى أصحابه أنّ العلة الشرعية هي الوصف المعرِّف للحكم، 
 - الإسكار-فهي أمارة وعلامة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم، فإذا وجد المعنى 

الحكم؛ ، فالإسكار دال على وجود الحكم وليس مؤثراً في -التحريم-وجد الحكم 
الْغَيمِْ ك ،العارف حق فيتعالى، وآيته صحة تخلف الحكم الله  لأنّ المؤثر والموجب هو

                                                           

".١/٩٥)، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (١/٨٨) راجع: العc للفراهيدي (١(  )، مادة: "عَلَّ
)، والمصباح المنp في غريب الشرح الكبp ١/٩١( لابن سيده والمحيط الأعظم) راجع: المحكم ٢(

 ».علل«)، مادة ٣٠/٤٤)، وتاج العروس (٢/٤٢٦(
  ).٢٠) راجع: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل (ص:٣(
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، وإليه رج الأمارة عن كونها أمارةخْ يُ  وهذا لا، يتخلف وقد المطر، على أمارة الرَّطبْ
  .)١(ذهب أكz الأصوليc والفقهاء

، أو الموجب للحكم )٢(الاتجاه الثا�: يرى أتباعه أنّ العلة الشرعية هي المؤثر
، ولا يخفى أن المعتزلة قد بنوا مذهبهم على أنّ )٣(بذاته، وإليه ذهب جمهور المعتزلة

الحُكْم يتبع المصلحة والمفسدة، وهذا ركون منهم إلى أصل معتقدهم بأنّ الحسن 
  .)٤(للأفعال والقبح صفتان ذاتيتان

ا تأثpً  هُ لَ  أنّ . »علة« :والذي يفيده قولنا: "- - قال القاضي عبد الجبار
  .)٥("يكون ذلك الحكم حتى لولاه كان لا الحكم في

ومفاده: أنّ العلة  - -الاتجاه الثالث: وقد تبناه حجة الإسلام الغزالي
 لها الشارع بجعل ولكن فيها، بصفة ولا بذاتها لاالشرعية هي المؤثرة في الحكم 
                                                           

 )، وكشف٥/١٣٤)، والمحصول للرازي (٢٩٢) راجع: تقويم الأدلة في أصول الفقه للدبوسي (ص:١(
)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٣/٣٤٤الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري (

 ).١/٢٧٢)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/١٤٣(
في تفسp معنى التأثp عند المعتزلة، فقيل: إن العقل يحكم من غp توقف على إيجاب  اختلف) ٢(

ة. وقيل: إنها المعنى الموجب للحكم في حق موجب، وبهذا Ç يفرقوا بc العلة العقلية والشرعي
المكلفc، وقيل: وهو الراجح، أنّ تأثp العلة في الحكم يتوقف على حكم الشرع، فالحاكم 

- ، لكن العقل يدرك ما في الفعل من حسن أو قبح، ثم يدرك العقل أن لله -تعالى-الله  هو
-  الشرع مؤكدًا لما áفي هذا الفعل يرتب بذلك عليه ثواباً وعقاباً، ثم يأ Xًحك

)، ونبراس العقول للشيخ/ عيسى ٢/٢٠٠أدركه العقل. راجع: المعتمد لأâ الحسc البصري (
)، وتحقيق معنى العلة ٤٠٤)، وآراء المعتزلة الأصولية د/ علي الضويحي (ص:٢١٨منون (ص:

  ). ١٣٦(ص: صالحالشرعية أ.د/ أ³ن 
)، وميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي ٢٠٠/ ٢) راجع: المعتمد لأâ الحسc البصري (٣(

)، وتعليل الأحكام أ.د/ محمد ٧/١٤٤)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٥٧٩(ص:
  ).١١٩مصطفى شلبي (ص:

)، والأصول الخمسة ١١/٣٨٤بار (: المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجراجع) ٤(
)، وتيسp ١/٢٢٤)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٥٦٥(ص: للقاضي عبد الجبار

  ).٢/١٥٠التحرير لأمp بادشاه (
 ).١٧/٢٨٥) راجع: المغني في أبواب العدل والتوحيد (٥(
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 -- ، وبقيد: "أن التأثp بجعل الشارع" استطاع حجة الإسلام الغزالي )١(مؤثرة
عن  - تعالى-الله  أن يجعل للحد قيمة عالية حيث مَايزَ العلة الشرعية بأنها بجعل

-العلة العقلية فإنها ذاتية، كX تخلص من مذهب المعتزلة بالوجوب على الباري 
 - تخلص أيضا من وصف العلة بأنها Xأن ، ك Xالعلامة المحضة؛ لأنّ العلة ك

بالحكم فلها أيضا نوع تأثp، بخلاف العلامة المحضة التي ليس لها حظ  الها اقترانً 
p٢(في الإيجاب والتأث(.  

، وجXعة من الجمهور منهم: سيف )٣(الاتجاه الرابع: تبناه السادة الحنفية
الشرعية بأنها الباعث  العلةففسروا ، )٥(عمرو ابن الحاجب ، وأبو)٤(الدين الآمدي
 تكونَ  أنْ  صالحةٍ الحكم، بحيث يكون الوصف مشتملاً على مصلحةٍ على تشريع 

 مفسدة دفع  أو تكميلها أو مصلحة تحصيلل الحكم شرع من للشارع ةً مقصود
، المجيء على باعث كرامالإ ف ؛"كرْاَمِكلإ  جِئتْكَُ ، كX في قول القائل: "تقليلها  أو
  .)٦(للأنفس صيانة القصاص عيشرت على للشارع باعثالعدوان  العمد القتلو 

حيث يرى أن العلة الشرعية  - - )٧(الاتجاه الخامس: وقد تبناه الشاطبي
، والمفاسد الإباحة أوينبغي أن تفسر بالحِكَمِ والمصالح المتعلقة بالأوامر 

  بالنواهي.  المتعلقة
: أن جميع الاتجاهات حول تعريف العلة الشرعية تتفق على أنّ والخلاصة

العلة هي الوصف الظاهر، والوصف الظاهر إذا ربط الشارع به حكXً فإنّ الحكم 

                                                           

)، ونهاية السول ٢١(ص: ) راجع: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي١(
  ).٧/١٤٤)، والبحر المحيط للزركشي (٣١٩شرح منهاج الوصول للإسنوي (ص:

 ).١٣٦) راجع: تحقيق معنى العلة الشرعية أ.د/ أ³ن صالح (ص:٢(
)، وفواتح ٣/١٤١) مع شرح التلويح، والتقرير والتحبp لابن أمp حاج (٢/١٢٥) راجع: التوضيح (٣(

 ).٢/٣١٠الرحموت للأنصاري (
  ).٣/٢٠٢) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤(
) مع شرحه بيان المختصر. وراجع: البحر المحيط في أصول الفقه ٣/٢٥) مختصر ابن الحاجب (٥(

  ).١١٧)، وتعليل الأحكام أ.د/محمد مصطفى شلبي (ص:٧/١٤٤للزركشي (
 ) مع شرح التلويح.٢/١٢٥) راجع: التوضيح (٦(
  ).١/٤١١الموافقات () راجع: ٧(



   

 

  

UMT<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

يوجد بوجود هذا الوصف، ويزول بزواله، والفارق بc هذه الاتجاهات ينحصر في 
كم المعرف يزول الحÈام زوال الحكم عند زوال الوصف من عدمه، فالقائلون بأنها 

يخلف العلة معرفٌ آخر يجوز تعليق الحكم به،  عندهم بزوال الوصف بشرط أن لا
وأمّا المفسرون للعلة بأنها المؤثر، فإن كان تأثpها بنفسها كX ذهب إليه المعتزلة 
 pفإنّ زوال الوصف الظاهر يستلزم زوال الحكم؛ لأنهّ موجب، وأمّا إن كان التأث

فإنّ الشارع الحكيم قد جعل للوصف نوع اقتران بحيث إذا وجد  -عالىت- الله  بجعل
 وأمّا الوصف وجد الحكم وإذا زال الوصف زال الحكم ما Ç يخلفه مؤثر آخر،

 الأوصاف في المؤثر فإنّ  والمصالح بالحِكَمِ  أو الباعث بأنها الشرعية للعلة المفسرون
 زال زالت وإذا الحكم، ثبت تحققت فكلX مفاسد، أو مصالح من بها تعلق ما

  .الحكم
  ثالثًا: تعريف زوال العلة الشرعية باعتباره علً& 

وبعد هذا العرض السريع لمعنى الزوال والعلة في اللغة والاصطلاح ³كن 
إعدام يطرأ على " تقريب معنى زوال العلة الشرعية وتصويره في الاصطلاح بأنهّ:

  "حكمه فَيُعَلِّق الوصف الظاهر المنضبط لسبب مخصوص معتبر
وهذا التصور قد اشتمل على عناصر ذكرت بعضها عند تعريف الزوال في 

ال العلة الشرعية، وهي على الاصطلاح، ويزاد هنا عناصر أخرى مُمَيِّزةَ لزو 
  التالي: النحو

العنصر الأول: أنّ الإعدام الطارئ في زوال العلة الشرعية لا يكون إلاّ على 
المنضبطة بإعدامها لسبب، ويصح عود الوصف بزوال سببه؛ لأنهّ الأوصاف الظاهرة 

والأعراض تتجدد بتجدد أسبابها، كوصف الإغXء فإنهّ عارض يعَْرضِ للمكلف  ضٌ رَ عَ 
فينزع عنه التكليف وصحة التصرف، مع بقاء ذات المكلف قابلة لعودة التكليف إليه 

  عنه. -الإغXء-إذا زال العارض 
الإعدام في زوال العلة الشرعية يتوقف على أسباب حادثة  أنّ العنصر الثا�: 

خاصة بحيث تقوى على إزالة الوصف، وفي الوقت ذاته يكون لها صفة الاعتبار من 
 الشارع، ليصح أن يتبع زوال الوصف زوال الحكم قسرًا فيَُعَلِّق حكمه، كتحريم بيع

-الله  سيدنا رسولالتمر بالرطب؛ لليبوسة الحادثة في التمر، وقد استفسر 
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 - -ًالرُّطبَُ  أيَنَقُْصُ «عندما سُئِلَ عن شراء التمر بالرطب بقوله:  -تقريرا 
-، فجعل النبي )١(»عَنْ ذَلكَِ  - -  فنَهََى« ،نعم: قالوا »يبَِسَ؟ إذَِا

 -  للمعنى الحادث بخروج الرطب عن حاله بخفة وزنه بعد يبسه
للتمر حكXً يغاير حاله عند رطوبته، فصار وصpورته Èراً معنى معتبراً، وأعطى 

  .)٢(الرطب  ر بالرطب لنقصان اليابس وزناً عنالحكم أنه لا يصح بيع التم
 )٣(الأحكاملِّق يعَُ العنصر الثالث: أن الإعدام الطارئ على العلة الشرعية 

المتعلقة بها ويرفعها رفعًا مؤقتا ويبقى عود الحكم مرهوناً بعودة الوصف؛ لأنّ ما 
زال بزوال علته يعود بعودها، وهذا يرشد إلى أنّ رفع الحكم الشرعي بزوال العلة 
الشرعية رفع تعليق لا رفع تأبيد، لاتفاق الجمع على أنّ الحكم قديم لا يزول 

  .)٤(تفع هو تعََلُّق الحكم، لزوال مُتعََلِّقِهيرتفع، وإºا الذي يزول وير   ولا
  الفرق ب4 زوال العلة وب4 غ2ه من المصطلحات: المسألة الثانية

يطرأ على الوصف فيزيل م اعدإ تقدم أنّ زوال العلة الشرعية عبارة عن 
وبعض المصطلحات الأصولية قد ، وتعليقه الحكم رفع وينتج عن هذا الإعدام ،تأثpه

تشتبه بزوال العلة؛ لأنّ فيها رفعًا للحكم، وعند الاشتباه قد يحدث الخلل باستعXل 
من أحد المصطلحات موضع الآخر مX يؤدي إلى الغلط في مخرج الحكم؛ لذا آثرت 

أن أبc أهم الفروق بc مصطلح زوال العلة الشرعية، وما يشتبه خلال هذه المسألة 

                                                           

صحيح، أخرجه الترمذي في سننه أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة، والمزابنة  )١(
)، وقال عقبه: "هذا حديث حسن صحيح ...". راجع: البدر المنp لابن ١٢٢٥)، برقم (٣/٥٢٠(

 ). ٤٧٨/ ٦الملقن (
  ).٣/٣٧٠لروضة للطوفي ()، وشرح مختصر ا٣٠٨) راجع: المستصفى للغزالي (ص:٢(
- ) لا فرق في ذلك بc من يرى أنّ الحكم في محل النص ثابت بالنص، وهم السادة الحنفية ٣(

-ابت بالعلة وهم السادة الشافعية من يرى أنّ الحكم في محل النص ث ، أو ؛
ر لأنّ إضافة الحكم إلى النص إضافة إنشاء وتكوين، وإضافة الحكم إلى العلة إضافة إظها

)، وكشف الأسرار شرح ٢٤٧/ ٣مضادة بc الإضافتc. راجع: الإحكام للآمدي ( وتعريف، ولا
 ). ٧/١٣٢( )، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي٣١٦/ ٣أصول البزدوي للبخاري (

)، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع ٢٣٩) راجع: نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي (ص:٤(
 .)٢/٨٥٩( للزركشي
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  التالية: من مصطلحات أخرى، وذلك من خلال الفروع به
  الفرق ب4 زوال العلة الشرعية وزوال العلة العقلية: الفرع الأول

الأصل في العلة الشرعية أن تكون على وزان العلة العقلية؛ لارتباط وتعلق 
أنّ العلة الشرعية تخالف العلة العقلية من  الأحكام بهX، فيثبت الحكم بثبوتهX، إلا

زوايا مختلفة، فالعلة العقلية موجبة لحكمها باتفاق، بخلاف العلة الشرعية فإنّ 
الأصوليc قد اختلفوا في كونها موجبة أو أمارة على الحكم، وإذا كانت موجبة 

الله  علبجعل الشارع لها موجبة؟ وعلى القول بأنها أمارة أو مؤثرة بج أبذاتها أم
تعالى، فإنّ العلة الشرعية تباين العلة العقلية وتفارقها من حيثيات كثpة، أقتصر 
منها على ما يتعلق بزوال كل منهX وما يترتب على هذا الزوال من أحكام، وذلك 

  من خلال الأوجه التالية:
الوجه الأول: يلزم من زوال العلة العقلية زوال أصلها، كالحركة فإنها علة 
لكون المتحرك متحركاً، وزوال عc الحركة عن المتحرك يلزم منه زوال كونه 

 مَعَ  وجودها يستساغ لا حَتَّىا، ولهذا كانت العلة العقلية موجبة للحكم بذاتها متحركً
شراب يستلزم زوال أصلها، ك بخلاف العلة الشرعية فإنّ زوالها لا ،حكمها انتِْفَاء

منه لا يستلزم زوال أصله، فيستحيل بحسب  »لإسكارا«الخمر فإنّ زوال العلة وهي 
  .)١(إلخ... شراب خلٍّ أو عصpٍ  إلى مزيل إسكاره

ها موجبة بنفسها، لأنّ الوجه الثا�: لا يجوز تخلف الحكم عن علته العقلية؛ 
ويلزم منه أنه إذا وجدت وجب أن يتبعها حكمها، وإذا زالت زال حكمها، بخلاف 

تخلف الحكم في بعض الصور أجازوا  )٢(جXعة من المحققcالعلة الشرعية فإنّ 
، ويسمى بتخصيص العلة، وهو الراجح، كالقتل العمد عن الوصف المدعى علة لمانع

                                                           

 ). ٤/٢٢٦) راجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (١(
وصفي الدين الهندي في الفائق في  ) مع شرحه الإبهاج،٦/٢٤٠٩البيضاوي في المنهاج () ك٢(

: لا يجوز تخصيص العلة مطلقًا، وأن تخصيصها نقض لها، نسبه )، وقيل٢/٢٨٣أصول الفقه (
تخصيص العلة مطلقًا، ، وقيل: يجوز جمهور القائسc) إلى ٣/٢٧١إمام الحرمc في التلخيص (

وراجع: العدة في ) إلى جميع الفقهاء. ٤/٢٦٨عزاه أبو بكر الجصاص في الفصول في الأصول (
)، والموافقات ٢/٢٧٩العرâ (بن  وأحكام القرآن لأâ بكر)، ٤/١٣٨٦أصول الفقه لأâ يعلى (

  ).٤/٣٢دوي ()، وكشف الأسرار شرح أصول البز ٥/١٩٨للشاطبي (
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يقتص من الوالد  العدوان فإنهّ علة لوجوب القصاص، فإذا قتل الوالد ولده فإنهّ لا
يقَُادُ مَمْلوُكٌ مِنْ مَالكِِهِ، وَلا وَالدٌِ مِنْ  لا«: - - لوجود المانع في قول النبي 

 الولد يكون أن الحكمة تقتض Ç الولد يجادفي إ  اسببً  الوالد كان لما؛ ولأنهّ )١(»وَلدَِهِ 
  .)٢(والده  إعدامفي  اسببً 

الوجه الثالث: الحكم العقلي لا يعلل بعلتc؛ فيلزم من زوال العلة العقلية 
 ؛بخلاف الحكم الشرعي فإنهّ قد يعلل بأكz من علة شرعية ،زوال الحكم العقلي

 معرفc واجتXع، ت ومعرفات ودلائل على الأحكاملأنّ علل الشرع أمارا
، فلا يلزم من زوال العلة الشرعية زوال الحكم جائز واحد معرف على معرفات  أو

  .)٣(الشرعي لجواز تعاقب العلل عليه
A٤(العلة الشرعية وقوادح العلةالفرق ب4 زوال : الفرع الثا(  

القوادح التي تقدح في العلة الشرعية لا تخرج عن كونها إيرادات ترد على 
ا أن ترجع إلى المنع في الوصف المدعى أنه علة بقصد إبطاله، وهذه القوادح إمّ 

النقض، ، وأشهرها: )٥(المقدمات أو المعارضة في الحكم، واختلُفَِ في عدّها قلة وكzة

                                                           

- الأسقع بن  ) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحc، كتاب الطلاق، وأما حديث واثلة١(
 - )من حديث ابن عباس  ٢٨٥٦)، برقم (٢٣٤/ ٢ (--بن  . وهو ضعيف فيه: عمر

  ).٦/١٢٨عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث. راجع: لسان الميزان لابن حجر (
)، والتحبp شرح التحرير للمرداوي ٤/٣٢شرح أصول البزدوي للبخاري () راجع: كشف الأسرار ٢(

 ).٣٩١(ص  )، وتخصيص العلة الشرعية والآثار المترتبة عليه أ.د/ السيد راضي قنصوة٣/١٠٥٩(
)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٤٠٥) راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:٣(

  ).٥/٤٠٨ن تنقيح الشهاب للسملالي ()، ورفع النقاب ع٣/٥٧للأصفها� (
) القوادح ما يقدح في الدليل من حيث العلة أو غpها. راجع: شرح الجلال المحلي على جمع ٤(

)، وغاية الوصول في شرح لب الأصول ٢/٢٩٤الجوامع لابن السبé مع حاشية البنا� (
 ).١٣٣للأنصاري (ص:

ومنهم من جعلها في قادحc: المنع، والمعارضة، ) فمنهم من حصرها في قادح واحد وهو المنع، ٥(
ومنهم من جعلها في خمسة قوادح، وقيل: عشرة قوادح، وقيل: اثنى عشر قادحًا، وقيل: خمسة 

)، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنp ٥/٢٣٥وعشرين قادحًا. راجع: المحصول للرازي (
  ).٢/٣٣٩الجوامع ( )، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع٤/٢٢٩(
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تخرج عن كونها قدحًا  ، فهي لا)١(والفرق  بالموجب، والقولوعدم التأثp، والكسر، 
في العلة بوجه من الوجوه، بخلاف زوال العلة الشرعية فإنه يتعلق بالزوال بعد 
تحقق وجودها وثباتها لعارض طارئ مانع من استمرار وجودها، فهي سالمة من 

عليتها، كالإسكار في الخمر، فإنّ العلة الاعتراضات والإيرادات والجميع متفق على 
باتفاق هي الإسكار، وهي التي تعلق بها الحكم الشرعي وهو الحرمة، فإذا وجد 
الإسكار وجد الحكم وإن زال الإسكار من الخمر زال الحكم بالتحريم، فلا يلزم من 

لتي علته ا زوال العلة الشرعية نقض العلة للمباينة بينهX، بل يزول الحكم بزوال
  .)٢(وعدمًا ارتبط بها وجودًا

  الفرق ب4 زوال العلة الشرعية والنسخ: الثالثالفرع 

يتفق مصطلحا زوال العلة الشرعية والنسخ في أن كلا منهX فيه رفع للحكم 
الحكم وثباته ثباتاً صحيحًا  الشرعي، كX أن كلا منهX لا يكون إلا بعد استقرار

كلا منهX شرُع لمعنى وعند زوال هذا المعنى يزول  ، كX يتفقان في أن)٣(مقدراً  أو
النسخ بزوال العلة  - -الحكم، ولهذا التجانس فقد ألحق السادة الحنفية 

الشرعية، والصواب أن بc المصطلحc فروقاً جوهرية ينبغي أن توضع في 
  :)٤(الاعتبار، وهي على النحو التالي

نسخ لابد أن يكون نصًا، كم بالالوجه الأول: مزيل الحكم ورافعه في رفع الح
على زمن الوحي،  بالنسخيكون إلا بوحي فيقتصر زمان رفع الحكم  والنص لا

بخلاف مزيل الحكم ورافعه في رفع الحكم بزوال العلة الشرعية فلا يشترط له أن 
                                                           

 ).٨٥)، وقوادح العلة أ.د/ السيد صالح عوض (ص:٣٣٧) راجع: نهاية السول للإسنوي (ص:١(
)٢) cشرح مختصر ابن )، وبيان المختصر ٢/٩٧) راجع: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرم

ف المسامع )، وتشني٢/٨٥)، وشرح التلويح على التوضيح للتفتازا� (٣/١٧٧للأصفها� ( الحاجب
  . )٣/٣٨٩للزركشي (

)٣ pلابن ) وهذا على قول من يرى جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. راجع: التقرير والتحب
 ). ٣/٤٩( أمp حاج

)، والواضح في أصول الفقه لابن ٦٥) راجع: المعونة في الجدل لأâ إسحاق الشpازي (ص:٤(
وأصول الفقه )، ٥/٣٠٤)، و (٥/٢٩٧زركشي (البحر المحيط في أصول الفقه لل)، و ٢/١٦٤عقيل (

  ).٧/٣٢٦٩)، والتحبp شرح التحرير للمرداوي (٣/١٢٤٢لابن مفلح (
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يكون نصًا بل يكون نصًا واستنباطاً، فمتى ما زال الوصف المعلل به الحكم بنص أو 
الحكم؛ ولذا لا يقتصر رفع الحكم فيه على زمن الوحي، بل يجوز  استنباط زال

بعده؛ ولهذا صح زوال الحكم في سهم المؤلفة قلوبهم بإيقافه؛ لأنهّ من قبيل انتهاء 
  .)١(النسخ من قبيل  الحكم لانتهاء علته لا

الوجه الثا�: الإعدام الطارئ للحكم الشرعي في النسخ يكون على الحكم 
مرة أخرى؛ لانتهاء زمن الوحي، عود حكمه يالشرعي؛ ولذا فإن رفعه رفع تأبيد لا 

بخلاف الإعدام الطارئ للحكم الشرعي في زوال العلة الشرعية فإنه يكون على 
خp وتعليق، ويبقى عود الحكم الوصف دون الحكم؛ ولهذا فإنّ رفعه رفع إرجاء وتأ 

  .)٢(المرفوع مرتبطاً بعودة الوصف
الوجه الثالث: يلزم من رفع الحكم الشرعي بالنسخ سقوط الحكم عن 

cبخلاف رفع الحكم الشرعي عند زوال علته الشرعية فإنه لا يلزم من )٣(المكلف ،
حرمة وطء الحليلة ، كبقاء بقاء الحكم بتعاقب العلل عليهزوالها زوال الحكم؛ لجواز 

 بقاء الحكم اعتبارنها مُحْرمِة، أو أن يقوم دليل بعد زوال مانع الوطء بالحيض، لكو 
" بعد زوال علته وهي: "إظهار الجلد مَلالرَّ كقيام دليل اعتبار حكم " ،علتهبعد زوال 

في  مَلالرَّ  - - للمشركc" بإعزاز الدين، لوجود الدليل المبقي، وهو: فعله 
  الوداع. حجة

                                                           

 ).٢٠٠) راجع: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص:١(
)، ونهاية السول ٥/٣٧٩لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأâ العباس القرطبي ( ) راجع: المفهم٢(

 ).٢٣٩شرح منهاج الوصول للإسنوي (ص:
) ولا يقال: الخلاف قائم حول بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب؛ لأنّ المقصود زوال عc الوجوب ٣(

ير الحكم المنسوخ بخطاب النسخ وقد تحقق، وعلى فرض بقاء الجواز فإنّ الحكم الجديد يغا
)، والإشارة في أصول ٩٦من حيث الإلزام. راجع: التبصرة في أصول الفقه للشpازي (ص:

)، والإبهاج في شرح المنهاج ٥٩)، والمستصفى للغزالي (ص:٥٧الفقه لأâ الوليد الباجي (ص:
)٢/٣٤٢.(  



   

 

  

UNP<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  )١(الفرق ب4 زوال العلة الشرعية وزوال الحكمة: الفرع الرابع
وإن كانت -تقرر في الأصول أنّ الأحكام الشرعية تتبع العلل لا الحِكَم 

 ؛ لأنّ -)٢(الحكمة هي روح العلة، وموجبة لكون الوصف المذكور علة معتبرة في الحكم
الحِكَم قد تتفاوت بحسب الإدراك ظهوراً وخفاءً كالرضا في البيع، كX تتفاوت في 
الانضباط كXً وكيفًا؛ لأنها لجلب المصالح ودفع المفاسد، وهي تتفاوت وتختلف 

ن، فX يتعاظم عند شخص باختلاف المؤثرات، كالأشخاص، والأحوال، والأماك
الآخر، وهذان القادحان هX أعظم ما مكان قد يكون هينًا على الوجه  حال أو  وأ 

  .)٣(³كن الركون إليهX في منع التعليل بالحِكَم
- ولهذا فإنه... ا هذا المعني: "مقررً  - -قال سيف الدين الآمدي 

ل المشقوق عليه في الحضر وإن ظن أن مشقته تزيد Ç َّX يرخص للحَ  -الترخص
عَة؛ على مشقة المسافر في كل يوم فرسخً  كان  لXََّ ا، وإن كان في غاية الرفاهية والدَّ

  .)٤("ذلك مX يختلف ويضطرب
cيرى فريق من الأصولي Xجواز تعليل الأحكام الشرعية بالحِكَم؛ لأنّ  )٥(بين

الحكمة هي الأصل الضابط لمناسبة الوصف المعلل به الحُكم، والاعتXد على الأصل 
  .)٦(الوصف  أولى من الاعتXد علىالضابط 

ويجاب عليهم بأنا نسلم أن ìةّ مناسبة بc الوصف والحكمة وأنه كلX قويت 
                                                           

كذهاب العقل فإنه  د الأصوليc لا تخرج عن أنها: التي لأجلها صار الوصف علة،ن) الحكمة ع١(
حكمة موجبة لجعل الإسكار علة. راجع: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 

)، والبحر المحيط في أصول الفقه ٤٠٦)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:٦١٣للغزالي (ص:
 ). ٧/١٦٨للزركشي (

  ).٥/٤١٤لشهاب للسملالي ()، ورفع النقاب عن تنقيح ا٢/١٦٧راجع: الفروق للقرافي ( )٢(
)، ٢/٣٧٦)، وشرح المعاÇ لابن التلمسا� (٣/٢٠٣) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣(

)، والفوائد السنية ٣/١٢١٠)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/٥١٢وشرح مختصر الروضة للطوفي (
  ).٥/٤١٤( سملالي)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب لل٥/٨٥في شرح الألفية للبرماوي (

 ).٣/٢٠٣) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤(
 ).٥/٢٨٧المحصول للإمام الرازي (راجع: ) ٥(
  ).٤٠٦) راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:٦(
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زوال العلة الشرعية والآثار المترتبـة عليـه 
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مناسبة الوصف للحكمة كانت العلة مؤثرة في الحكم، لكنّ الركون إلى ربط الأحكام 
بحِكَمِهَا يدعوا من طرف خفي إلى القول بأنّ الحكم قد يدور مع حِكْمَتِه كX دار 

ن الحكم مع حكمته بحيث يوجد الحكم إذا وجدت الحكمة مع علته، ويلزم من دورا
 ويزول الحكم إذا زالت الحكمة، دون الاستناد إلى الوصف الظاهر المنضبط

  حذوران:م
©ا Ç يعتبره جواز ترك المأمور عند تحقيق حكمة الحكم  المحذور الأول:

وتعليق وجوب ، وهو كثp في آحاد الصور التي عللت وعقل معناها، كربط الشارع
ه يلزم منه أنه عند انتفاء الانزجار قطع يد السارق بالزجر والردع، دون السرقة؛ لأنّ 

بالقطع، أن يزول حكم قطع يد السارق لزوال الحكمة التي يدور معها حكم القطع 
وجودًا وعدمًا، وكتعليق تحريم شرب الخمر بصيانة العقل عن الذهاب، دون 

يزول حكم النهي لمن شرب الخمر وÇ يذهب عقله لآفة  الإسكار؛ لأنه يلزم منه أن
قائل به، وفي هذا نقض للتعليل بالحكمة فلا يجوز التعليل  أو كzة معاقرة؛ ولا

  .)١(بها
سيؤدي إلى زوال الأحكام  يضاف إلى ذلك أن زوال الحكم إن عُلِّق بحكمته

المعنى لا تعبدياً، تعقل معناها، وشرط زوال العلة أن يكون الحكم معقول  التي لا
ته من الحمل، فإنه يلزم منه أن يزول براءالرحم و  خلوِّ كربط وتعليق وجوب العدة ب

إذا تحُقق من براءة الرحم بأي وسيلة  -بالأقراء أو الأشهر-حكم العدة دون استبراء 
طول عهد   تحاليل أو س، أو أشعة، أوآ من وسائل كشف الغيب، كحيضة واحدة، أو إي

ُ  اسد؛ لأنّ بزوج، وهو ف ب في وجوب العدة معنى العبادة، وآيته: وجوب العدة لَّ غَ الم
ِ× يئَِسْنَ وَاللاَّ ته من الحمل في قوله تعالى: ﴿براءالرحم و  خلوِّ على الآيسة مع تيقن 

تهُُنَّ ثلاَثةَُ أشَْهُرٍ    .)٢(﴾مِنَ المَْحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنِِ ارتْبَْتمُْ فعَِدَّ
:Oجواز فعل المحظور عند أمن ما تعلق بالحكمة من ضرر،  المحذور الثا

                                                           

)، ٣/٤٤٦)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٨/٣٥٠٠نفائس الأصول في شرح المحصول () راجع: ١(
  ).٧/١٦٨الفقه للزركشي ( والبحر المحيط في أصول

  ) من سورة الطلاق.٤) جزء من الآية رقم (٢(
الموافقات )، و ٣/٢٠٣)، والفروق للقرافي (٨٦وراجع: تخريج الفروع على الأصول للزنجا� (ص:

  ).٧/١٦٩)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٢/٥٢٥للشاطبي (



   

 

  

UNR<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

كربط وتعليق وجوب حد الزنا بحكمة الخوف من اختلاط الأنساب، دون الزنا، فإنه 
 ،أو إياس، أو عُقْر ،يلزم منه أنه عند أمن اختلاط الأنساب بأي وسيلة كانت، كصغر

من دوران الحكم أو دواء زوال حكم وجوب الحد، وهو أيضا فاسدٌ، وفساده ناشئ 
مع حكمته؛ لأنّ الإجXع قائم على أن من زð يقام عليه الحد سواء أمُِنَ اختلاط 
الأنساب أم Ç يؤُْمَن، فرَكون الحكم يكون إلى الوصف الظاهر المنضبط "الزنا" في 

فpبط  )١(﴾... لدَْةٍ جَ  مِائةََ  مِنهXَُْ  وَاحِدٍ  كُلَّ  فاَجْلِدُوا وَالزَّاِ�  الزَّانِيةَُ قوله قال تعالى: ﴿
  به الحكم؛ لأنه متضمن لمجموع الحِكَم أو بعضها في الوجود والعدم.

ربط الحكم بحكمته؛ لعسر تتبع ظهور الحكمة  عن لَ دِ عُ ولهذه المحذورات 
وَرِ  آحادِ في  وانضباطها طة وهي نضبإلى ربط الأحكام على المظنة الظاهرة الم الصُّ

المجوزين للتعليل بالحِكَم أن ترتقي الحكمة في درجات العلة؛ ولهذا اشترط بعض 
الظهور والانضباط بحيث يتمكن المجتهد من إدراك وجه الربط بc الحكمة 
والحكم حتى تكون معتمد أساس في زوال الحكم لزوال حكمته، وهو عسرٌ لما 

  .)٢(تقدم
  

                                                           

 ) من سورة النور.٢) جزء من الآية رقم (١(
)، وشرح المعاÇ في أصول الفقه لابن ٣/٢٠٢الإحكام في أصول الأحكام للآمدي () راجع: ٢(

 ).٦/٢٥٣٢الإبهاج في شرح المنهاج ()، و ٢/٤٠٣التلمسا� (
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Aالمطلب الثا  
  أحكام زوال العلة الشرعية، وفيه ثلاث مسائل

  أسباب زوال العلة الشرعية: المسألة الأولى

إذا كانت العلة الشرعية ترتكز ارتكازاً كليًا على الوصف الذي يعلل به الحكم، 
فإنّ الذات التي اختصت بأحكام وقد عُلِّقت تلك الأحكام بأوصاف معينة تزول 
أحكامها عند زوال أوصافها، وزوال هذه الأوصاف يتوقف على أسباب حاملة على 

:Xلزوال الوصف المعلل به، وه cرئيس cزوالها، وقد وقفت على سبب  
أوصاف الذات إما أن لا تتXنع  : طروء الوصف المانع؛ لأنّ السبب الأول

بحيث لا يضيق محل الحكم ذرعًا عن قبول جميع الأوصاف، كالطول والقصر، 
ه في نهار والقوة والضعف، والبدوية والحضرية بالنسبة إلى حكم المواقع زوجت

رمضان، وإمّا أن تتXنع الأوصاف عند التزاحم، وÈانعها يستلزم أن يزيل الوصف 
الأقوى الوصف الأضعف، ويسمى بالوصف المانع؛ ولذا قيل في تعريف المانع: إنهّ 
الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود 

  .)١(عدم لذاته  ولا
المانع لا يخرج عن أنه وصف ظاهر يعدم تأثp علة الحكم لاشتXل فالوصف 

الوصف المانع على حكمة تقتضي نقيض حكمة علة الحكم، كقتل الوارث لمورثه، 
المصاهرة، والحكمة منها هي التناصر والمعاونة،  فالعلة في الإرث هي القرابة أو

يكون مانعًا وحائلاً من  وعندما يطرأ وصف القتل العمد العدوان من الوارث لمورثه
؛ لاشتXل القتل على نقيض حكمة علة الحكم وهي -استحقاق الإرث-ترتب الحكم 

  .)٢(-المناصرة-المقاتلة، فيتقوى الوصف المانع على العلة لمنافاة القتل حكمة العلة 
ينْو  في  )٣(فيمن وجبت عليه الزكاة، فالأصل أنّ ملك النصاب هو العلة كالدَّ

                                                           

)، ٤٣٦/ ١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٨٢) راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ١(
 ).٦٥وأصول الفقه للخضري (ص:

الوهاب  )، وعلم أصول الفقه للشيخ/ عبد١٣٠/ ١في أصول الأحكام للآمدي ( ) راجع: الإحكام٢(
 ).١٢٤، والمانع عند الأصوليc أ.د/ عبد العزيز الربيعة (ص:)٩٩خلافّ (ص: 

 ) عبرّت بالعلة دون السبب؛ لأن العلة هنا ترادف السبب؛ لإدراك المناسبة في المثال المذكور.٣(
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ينْ؛ لأنهّ أمارة الغنى ويسر الحال، وعند قيام وصف وجوب الزكاة ©الك  الدَّ
النصاب يكون حائلاً ومانعًا من ترتب الحكم وهو وجوب الزكاة، فقد وجدت العلة 

ينْ -، ومنع الوصف الظاهر الطارئ الحائل -ملك النصاب- وجوب -الحكم  -الدَّ
ينْ، لمنع - الزكاة حكمة العلة، وهي الغنى ومواساة الفقراء من فضل المال؛  يقينًا الدَّ

ينْلأنّ    .)١(يدع للمَدِينْ فضل مال يواسي به الفقراء Ç الدَّ
Oالوصف، ومناسبة الوصف لا تخرج عن أنها  : زوال مناسبةالسبب الثا

ما يصلح  به -نفيًا أو إثباتاً-الحكم  ربطيلزم من الذي نضبط المظاهر الوصف ال
، والمناسبة بهذا )٢(مصلحة أو دفع مفسدةلحصول ا من شرع الحكم كونه مقصودً 

المعنى هي أحد منتجات ومرشحات الوصف للعلية، وتشp في ذات الوقت إلى أنّ 
الأحكام الشرعية بناؤها وارتباطها يكون على جلب المصالح ودفع المفاسد، 

راجحة  مصلحته خالصة أوبه إذا كانت والأصوليون متفقون على أنّ الوصف المعلل 
 كالجهاد فإنّ  الحكم يوجد بوجود الوصف، ويزول بزوال الوصف، على المفسدة فإنّ 

فيه إهلاك كثp من النفوس، وهو مفسدة، وفيه حفظ الإسلام، وتلك مصلحة 
  .)٣(النفوس  عظمى أرجح من مفسدة إهلاك

الحكم مفسدة راجحة  الوصف وبcوالخلاف ثابت فيX إذا حال بc مناسبة 
إلى أنّ الوصف المعلل به تزول  )٤(مساوية للمصلحة فذهب بعض الأصوليc  أو

مناسبته ويلزم من زوال مناسبته زوال التعليل به، فيزول الحكم تبعًا لزوال علته، 
لأنّ الأحكام الشرعية ما شرعت إلا لتحصيل المصالح ودفع المفاسد وهو صحيح؛ 

                                                           

)، ٢١٤)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:١٣٠/ ١حكام للآمدي () راجع: الإحكام في أصول الأ ١(
 ).٦٥للخضري (ص:)، وأصول الفقه ١/٤٣٦وشرح مختصر الروضة للطوفي (

)، وشرح تنقيح ٣/٢٧٠)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٥/١٦٨) راجع: المحصول للرازي (٢(
 ).٣/١٤٢حاج ( )، والتقرير والتحبp لابن أم٣٩١pالفصول للقرافي (ص:

)، وفواتح الرحموت ٣/١٢٠للأصفها� ( شرح مختصر ابن الحاجب) راجع: بيان المختصر ٣(
 ).٣٢٠)، ونبراس العقول للشيخ/ عيسى منون (ص:٢/٣١٤للأنصاري (

) مع شرحه تحفة المسؤول، وصفي الدين الهندي ٤/١٠٤الحاجب في المختصر (بن  ) كأâ عمرو٤(
السبé في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  )، وتاج الدين٨/٣٣٠٩في نهاية الوصول (

) إلى ٥/١٦٨)، خلافاً لما ذهب إليه الحنفية، والشيخ فخر الدين الرازي في المحصول (٤/٣٣٩(
 ).٢/٣١٣أن الوصف لا تزول مناسبته. راجع: فواتح الرحموت للأنصاري (
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ف لاشتXلها عليها، فلو Ç يزل الحكم لزوال مناسبة الوصف وهذا ما تحققه الأوصا
؛ لأنّ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول، والوصف والعبث السفهللزم منه 

 ُ   .)١(بالقبول تتلقاه العقول السليمة لامساوية  ض ©فسدة راجحة أوارَ عَ الم
مناسبتها من خلال و³كن إبراز زوال الحكم لزوال علته الشرعية التي زالت 

:cالتالي cالمقام  
: زوال العلة لزوال المصلحة التي شرع من أجلها الحكم، كإيقاف المقام الأول

مع أنه أحد المصارف الثXنية  )٢(سهم المؤلفة قلوبهم --الخطاب بن   عمر
اَتعالى: ﴿الله  التي تصرف فيها الصدقات، مصداقاً لقول َّºِدَقاَتُ  إ  للِفُْقَراَءِ  الصَّ

 ِcِوَالمَْسَاك  َcِوالصرف إليهم تتعلق به )٣(﴾... قلُوُبهُُمْ  وَالمُْؤَلَّفَةِ  عَليَْهَا وَالعَْامِل ،
مصالح من إعزاز الدين ودخول الناس في الإسلام بتجميع القلوب وتأليفها عليه، 

ة لزوال العلة الشرعية: "الحاج - -ومع ذلك فقد أوقفه أمp المؤمنc عمر 
فرادى الله   لإعزاز الدين"؛ لأنّ العلة قد تحققت مصالحها بدخول الناس في دين

وجXعات، وأصبحت تتعلق به مفسدة وهي إهدار المال وصرفه في غp وجهه، 
بن   وعيينة ،حابسبن   الأقرعولهذا لما جاء بعض من كان يتقاضى هذا السهم، ك

جاءا ليشهدا أعطاهX، ثم  --إلى أâ بكر الصديق ، - - حصن
على عدم الإعطاء معللاً  - -بكر  فامتنع وحث أبا - - الخطاب بن   عمر
اَ«بقوله:  ذلك َّºِالنَّبِيُّ  كَانَ  إ  - - Xا الإسِْلامِ  عَلىَ  يؤلفك  فاَجْهَدَا الآنَ  فأَمََّ

 Xَُبكر   فلم ينكر أبو ،)٤(»جَهْدَك- -  ولا أحد من الصحابة- -  على عمر

                                                           

وصول في دراية الأصول للهندي )، ونهاية ال٣/٤٢١ الروضة للطوفي () راجع: شرح مختصر١(
)٨/٣٣٠٩.( 

) هم قوم يدفع إليهم من أموال الصدقات لتأليف قلوبهم على الإسلام إما بالدخول فيه وإما ٢(
لدفع شرورهم وكف أذاهم، وإما لتثبيت قلوبهم على الإسلام. راجع: مفاتيح الغيب للرازي 

 ).٢/٢٥٩كXل ابن الهXم ()، وفتح القدير لل٦/٤٧٥)، والمغني لابن قدامة (١٦/٨٥(
 ) من سورة التوبة.٦٠) جزء من الآية رقم (٣(
)، والبيهقي في السنن ٢٠٨)، برقم (١/٥٦) هذا الأثر أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (٤(

الكبرى، كتاب قسم الصدقات، باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم عند ظهور 
 . - -حديث عبيدة السل�X )، من ١٣١٨٩)، برقم (٧/٣٢الإسلام ... (
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 - -  أنه جعل الحكم cمغيًا بعلة غائية، وأنّ السهم مقصور على حال مع
  . )١(فصار إجXعًا منهم على الإيقاف

وجرى الاتفاق بc أرباب العلم على إيقاف العمل بسهم المؤلفة قلوبهم إلى 
يومنا هذا، والخلاف بينهم في: هل سهم المؤلفة قلوبهم منسوخ؟ أم هو موقوف 

ول الحكم بزوال العلة؟، الحكم بوجود العلة ويز على وجود العلة من عدمها، فيوجد 
  قولc: وذلك على

القول الأول: أن حكم سهم المؤلفة قلوبهم موقوف على وجود علة "الحاجة 
قلوبهم في زمن الصحابة  للمؤلفة الدفع عدمإلى إعزاز الدين" وأنهّ غp منسوخ، و 

- - النبي  زمن في كان لما تقرير- - الإعزاز، ؛ لأنّ الواجب هو
كان  - -بالدفع إليهم، وأمّا في زمان أâ بكر  - -وكان في زمنه 

الإعزاز بعدم الدفع؛ ولهذا إذا حلّ بالمسلمc ضعف جاز للإمام أن يستأنف العطاء 
يعطون أصلا لقوة  بغرض إعزاز الدين، وإن رأى أن الإسلام به قوة وعزة ومنعة لا

، وإليه ذهب وعدمًا  الحكم يدور مع علته وجودًا؛ لأنّ فهميالإسلام والاستغناء عن تأل
  .)٢(كثp من العلXء

قد أعز الله  القول الثا�: أن حكم سهم المؤلفة قلوبهم ساقط منسوخ؛ لأن
 الدفع إباحةالإسلام وأغنى أهله، فيسقط سهم المؤلفة قلوبهم نهائياً، وآيته أن 

بالإعزاز، فبقي الحكم الآخر ©نع  ارتفع وقد اثابتً  كان شرعي حكمللمؤلفة قلوبهم 
c٣(، وهو قول للحنفيةالنسخ  الدفع لهم، وهذا هو ع(.  

 ،pأجيب عنه بأناّ لا نسلم صورة النسخ؛ لأنّ النسخ رفع للحكم بالإبطال والتغي
                                                           

)١) â٣/٣٩)، وتشنيف المسامع للزركشي (٢/٥٣٠) راجع: أحكام القرآن لابن العر.( 
حنبل، وابن العرâ، من المالكية، بن  عبد العزيز، والشافعي، وأحمدبن  ، وعمر) كالزهري٢(

)، ونيل ١٨١/ ٨القرطبي ()، وتفسp ١٦/٨٦وصححه المتأخرون. راجع: مفاتيح الغيب للرازي (
 ).٢٣٩/ ١٠عاشور (بن  )، والتحرير والتنوير للطاهر٤/١٩٨الأوطار للشوكا� (

)، وشرح صحيح البخارى ٢٩٩/ ١)، وتحفة الفقهاء للسمرقندي (٢٩٥) راجع: أصول الشاشي (ص:٣(
تحبp )، والتقرير وال٢/٢٧١)، وزاد المسp في علم التفسp لابن الجوزي (٣/٥٤٧لابن بطال (

)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٣/٦٩لابن أمp حاج (
٧٢٠.(  
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؛ لأنّ رفع الحكم كان بعد انتقال )١(ولابد أن يكون بدليل شرعي متأخر، ولا دليل
عللوه بعلة  - -الأعلى، وغايته أن الصحابة إلى الرفيق - - النبي 

، - - غائية، وأن الإعطاء كان للإعزاز وقد حصل، فأوقفوه اجتهادًا منهم 
بدََأَ «: - - مصداقاً لقوله -ولهذا لو عاد الضعف بالمسلمc، وليس ©ستبعد 

جاز الإعطاء من غp  -)٢(»الإسِْلامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كXََ بدََأَ غَرِيبًا، فطَوôَُ للِغُْرَباَءِ 
  .)٣(بأس

والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه، فإذا كان : "- -قال الشوكا� 
يطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته  في زمن الإمام قوم لا

لأنه Ç ينفع في  ؛فله أن يتألفهم ولا يكون لفشو الإسلام تأثp ،الْغَلبَِ و بالقسر 
  .)٤("خصوص هذه الواقعة

:Oالمقام الثا p٥(زوال العلة لزوال المفسدة التي تتعلق بالحكم، كحرمة التسع( ،
أنه قال:  - - فإنّ الشارع الحكيم قد نهى عن التسعp، وذلك في حديث أنس 

رْ  الله، رسول  يا: فقالوا ،- - الله  رسول عهد على السعر لاغَ "  لنا، سَعِّ
رُ، هُوَ الله  إنَِّ «: فقال  رâَِّ  ألَقَْى أنَْ  لأرَجُْو وَإِ�ِّ  الرَّزَّاقُ، البَاسِطُ، القَابِضُ، المسَُعِّ
، فالتسعp حرام؛ لأنه تتعلق به )٦(»مَالٍ  وَلا دَمٍ  فيِ  ِ©َظلِْمَةٍ  يطَلْبُنُِي مِنْكُمْ  أحََدٌ  وَليَْسَ 

                                                           

أبان من بن  ) إلا على قول من يدعي صحة النسخ بالإجXع، وهو قول المعتزلة، وعيسى١(
الحنفية، والصحيح خلافه وإليه ذهب جمهور الأصوليc. راجع: الإحكام في أصول الأحكام 

)، وفصول البدائع في ٥/٢٨٦المحيط في أصول الفقه للزركشي ( )، والبحر٣/١٦١للآمدي (
 ).٢/١٥٨أصول الشرائع للفناري (

) صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإ³ان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود ٢(
 .- -)، من حديث أâ هريرة ١٤٥)، برقم (١/١٣٠غريباً ... (

 ).٢/٦٨ح على التوضيح للتفتازا� () راجع: شرح التلوي٣(
 ).٤/١٩٨) راجع: نيل الأوطار (٤(
) التسعp هو: أن يأمر السلطانُ أو نوابهُ أو كلُّ من ولي من أمور المسلمc أمرا أهل السوق أن ٥(

كشاف . راجع: بسعر كذا، فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة لا يبيعوا أمتعتهم إلا
) áالإقناع للبهو õ٢٦٠/ ٥)، ونيل الأوطار للشوكا� (٣/١٨٧القناع عن م.(  

)٦) p٣٤٥١)، برقم (٢٧٢/ ٣) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع، باب في التسع ،(
) pقال ابن ١٣١٤)، برقم (٥٩٨/ ٣والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في التسع .(

═ 
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بالحجر عليه، وذلك يعدم مفسدة وهي: سلب حق المالك في التصرف في ماله 
الرضا الذي هو مبنى عقود المعاوضات وتستطاب به الأموال، ولهذا المعنى لا يجوز 

p١(التسع(.  
لكن قد يباح للإمام أو نوابه التسعp عند الحاجة لضبط الأسواق عند 

 لاالتعدي الفاحش من التجار في الأìان، أو قحط شديد نازل بالعباد، بحيث 
، وتزول مفسدة -البائع والمشتري-من الطائفتc  أحد على مظلمة فيه تكون

تقدم  تحقيق مصلحة عامةإمّا ب -سلب حق المالك في التصرف في ماله- التحريم
لدرء مفسدة أعظم، كاحتكار المنتجc والتجار السلع  ، وإمّاعلى المصلحة الخاصة

 Xفحكم ، يتعلق بأمر معاشهموالمنتجات التي باحتكارها يتم التضييق على الناس في
بأعراف الناس وأحوالهم، فتثبت حرمة التسعp عند عدم  ويدور التسعp مX يتعلق

وهذا يقدره  ،يجوز التسعp عند الاحتياج إليهتزول الحرمة واحتياج الناس إليه، و 
  .)٢(نوابه  أوالإمام 

                                                  
═ 

"إسناده على شرط مسلم، وقد صححه ابن حبان  ):٣٦/ ٣لخيص الحبp (حجر في الت
  والترمذي".

) ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة إلى عدم جواز التسعp مطلقا. ١(
، والشافعية في وجه، إلى جواز التسعp بقيد: أن يكون - -وذهب البعض، كالإمام مالك 

يكون في الطعام غp المجلوب، أو عند التعدي في السعر تعدياً فاحشًا، أو  أن وقت الغلاء، أو
)، والمنتقى ٥/٤٠٧أن يكون البيع بسعر أقل من سعر المثل. راجع: الحاوي الكبp للXوردي (

)، وبدائع ٣٦٧/ ٩)، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد (١٧/ ٥شرح الموطأ لأâ الوليد الباجي (
/ ٣)، وروضة الطالبc وعمدة المفتc للنووي (١٢٩/ ٥ب الشرائع للكاسا� (الصنائع في ترتي

  ).٢٦٠/ ٥)، ونيل الأوطار للشوكا� (٤/١٦٤)، والمغني لابن قدامة (٤١٣
)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٨/ ٥) راجع: المنتقى شرح الموطأ لأâ الوليد الباجي (٢(

)، ورد ٢٠٦)، والطرق الحكمية لابن القيم (ص: ٢٨/٧٦()، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٧٥
)، وأحكام التسعp في الفقه الإسلامي ٦/٤٠٠المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين (

 ).٢٧٨د/ حسيب عرقاوي (ص:
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  شروط زوال العلة الشرعية: المسألة الثانية

ليصح  )١(الشرعية قد شرط لها الأصوليون شروطا كثpةلا يخفى أنّ العلة 
تعديتها من الأصل إلى الفرع، وهذه الشروط في أغلبها شروط صحة حتى تسلم 
وتتحقق، فإذا وجدت العلة الشرعية وطرأ عليها مزيل من مزيلاتها، فإنها تزول 
ويلزم من زوالها زوال الحكم، وفي السطور التالية أحاول عن كثب وضع شروط 

كم وانتفائه، وهذه الشروط إما أن هذا الزوال حتى يتحقق بزوال العلة زوال الح
  ، وإمّا أن تعود على المزيل، وهو فاعل الزوال.-الحكم  العلة أو-تعود على المزال 

   :-العلة، أو الحكم الشرعي-: شروط المزال أولاً

ه لا يشترط لقبول زوالها إلا أن تكون متحققة أمّا زوال العلة الشرعية فإنّ 
الزوال لا يرد على وصف غp موجود، ولا ما هو بقبيل الوجود،  وموجودة،؛ لأنّ 

ولكن يرد الطارئ المزيل على الوصف الظاهر الموجود في الواقع ونفس الأمر 
فيزيل تأثpه، كالإسكار في الخمر فإنهّ ملازم الوجود لمسمى الخمر، وله حكم وهو 

 ّpاً، فإنّ الحرمة، فإذا طرأ على الخمر ما يزيل الإسكار منه فيصpه خلاً، أو عص
قد عُلِّق بوصف متحقق  الحكمبالتناول والشرب، ف الإذن ثبتيوحكم التحريم يزول، 

  .)٢(بزواله  ومؤثر وارتفع
في ربط تبدل الحكم  - -حزم بن  بل قد بالغ الإمام أبو محمد علي

 ،إذا تبدل الاسم فقد تبدل الحكم بلا شك©جرد تبدل اسم الوصف، فقال: "
وكالعذرة تصp  ،الأنه إºا حرمت الخمر والخل ليس خمرً ؛ كالخمر يتخلل أو يخلل

وكلö الخنزير والحمر والميتات يأكلها الدجاج ويرتضعه ، ا فقد سقط حكمهاترابً 
وهذا حكم جامع  ... الجدي فقد بطل التحريم إذا انتقل اسم الميتة واللö والخمر

                                                           

) منها: أن تكون ظاهرة، وأن تكون منضبطة، وأن تكون متعدية، وأن تكون مطردة، وأن لا ١(
عا، وأن تكون ©عنى الباعث لا أمارة مجردة، وأن لا يعود التعليل بها على إجX تخالف نصا أو

)، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٢٠١الأصل بالإبطال، وغpها. راجع: الإحكام للآمدي (
)٣/٣١٧) é٤/١٧٤)، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السب.( 

)، والإحكام في أصول ١٢٨)، والمحصول لابن العرâ (ص:١٢/٦٠٩١( ) راجع: التجريد للقدوري٢(
)، والتحبp شرح التحرير للمرداوي ٢/٣٥)، والفروق للقرافي (٣/٢٩٩الأحكام للآمدي (

)٧/٣٤٣٨.(  
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  .)١("ومن خالفه فقد هلك وأهلك ،فاز فمن التزمه فقد ،لكل ما اختلف فيه
لزواله بزوال علته عدة شروط،  وأمّا زوال الحكم الشرعي فإنهّ يشترط

  أهمها: من
 لبحيث يكون لعق : أن يكون الحكم المزال معقول المعنى،الشرط الأول

، فيتمكن من إدراك وجه ئية القياسيةالجز  الحكم مجال في فهم مصالح المجتهد
 cالحكم والوصف المعلل به الحكم، فيَثُبِْت الحكم بوجود الوصف ويزُِيلْالتفاعل ب 

  .)٢(الوصف  الحكم عند زوال
 القياسفإنْ كان الحكم غp معقول المعنى، فإنّ زوال العلة لا يجري فيه؛ لأنّ 

، والعقول Ç تتمكن من فهم مصالح الحكم الجزئية القياسية؛ ولذا المعنى تعقل فرع
 بالنهار الصيام واختصاصيعبر عنه بالحكم التعبدي، كأعداد ركعات الصلوات، 

دون البحث عن  ، وموقف المجتهد والمكلف منها موقف التسليم والطواعيةالليل دون
الإجلال والانقياد لله تعالى طلباً ؛ لخفاء المناسبة منها، فيفعله المتعبد على وجه العلة

أم المؤمن -  c-معاذةُ العدوية  لتأ سالثواب؛ ولذلك لما  للرضا وطمعًا في
قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، قالت للسّائلة: علة عن  - -عائشة 

لأنّ الحكم ؛ ه الأحكامهذ علل أمثال عن ألإنكاراً عليها أن يسُ" "أحََرُورِيَّةٌ أنَتِْ؟
ةَ، ثم قالت: "كنّا نؤُْمَر بقضاء الصوم ولا  ن تفهم عِلَّتهلأ Ç يوُضع التعبدي  الخَْاصَّ

  .)٣("الصلاة نؤُْمر بقضاء
Oأن لا يكون الحكم المزال مقروناً بشرط، فإن كان الحكم الشرط الثا :

                                                           

  ).٥/٦) راجع: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١(
)، والبحر المحيط في ٣/٣٨٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/٢٠٣) راجع: الأم للشافعي (٢(

 ).٧/١٢أصول الفقه للزركشي (
) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة ٣(

)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على ٣٢١)، برقم (١/٧١(
 ).٣٣٥( )، برقم١/٢٦٥الحائض دون الصلاة (

عبد بن  )، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز١/٣٥آن لابن العرâ (وراجع: أحكام القر 
)، والأشباه والنظائر ٢/٥٢٦)، و (١/١١١)، والموافقات للشاطبي (١/٢٢السلام (

 ).٤٠٧(ص: للسيوطي
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طارئ المزال مقروناً بشرط وطرأ على علته التي ربط بها الحكم وجودًا وعدمًا 
فأزالها فإنّ الحكم الشرعي لا يزول بزوال العلة الشرعية حتى يتحقق الشرط 
المقرون بالحكم؛ لأنّ كل حكم تعلق بغاية وشرط لا يستباح الحكم إلا بوجود الغاية 
وتحقق الشرط، كإباحة وطء الحليلة وحل قربانها، فإن له غاية غp مكتسبة في 

، وذلك عند زوال العلة بانقطاع دم )١(﴾يطَهُْرنَْ  حَتَّى تقَْرَبوُهُنَّ  وَلاقوله تعالى: ﴿
-﴾، فشرََطََ فأَتْوُهُنَّ  تطَهََّرنَْ  فإَِذَاالحيض عنها، وله شرط مكتسب في قوله تعالى: ﴿

 -  حلّ الإتيان بالتطهر، بأداة الشرط "إذا"، ثم أضاف الفعل إليهن
-عند زوال الشرط  -نحل الإتيا-بالطهارة والاغتسال، وعليه فإنّ الحكم يزول 

بتحقق الغاية غp المكتسبة ووقوع الشرط المكتسب،  ، ولا يستباح الحكم إلا-الغسل
  .)٢(الجمهور وهذا عند

 âقال ابن العر- - علَّة التحّريم، وهو وجاتعالله   نّ : "إ َّcَد و لى ب
ى ضمّ إليه شرطاً آخر، وهو وال العلَّة حتز الأذى، ثم Ç يربط زوال الحكم ب

  .)٣("بالماء الغسل
: أن لا يكون للحكم الشرعي أكz من علة شرعية، فإنْ كان الشرط الثالث

للحكم الشرعي أكz من علة فإنّ الحكم لا يزول بزوال علته التي ارتبط بها وجودًا 
                                                           

 ) من سورة البقرة.٢٢٢) جزء من الآية رقم (١(
بالتطهر، فذهب جXعة من الصحابة ) من المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختلفوا في المراد ٢(

، إلى أن التطهر - -، وجمهور الفقهاء ومنهم الشافعي --كابن عباس، وعكرمة، 
التطهر هو غسل الموضع، والوضوء، وقيل:  -رحمهX الله-هو الاغتسال. وقال عطاء وطاووس 

تطَهََّرنَْ﴾ حكم عائد التطهر غسل الموضع فقط؛ والصحيح هو الأول؛ لأن قوله تعالى: ﴿فإَِذَا 
إلى ذات المرأة فوجب أن يعود على جميع بدنها لا على بعض من أبعاضها. راجع: الحاوي 

)، ٦/٤١٩)، ومفاتيح الغيب للرازي (١/٣٩١)، والمحلى بالآثار لابن حزم (١/٣٨١الكبp للXوردي (
  ).١/٣٧٧)، والذخpة للقرافي (١/٢٤٦والمغني لابن قدامة (

إلى أن انقطاع الدم غاية في قوله تعالى: ﴿وَلا تقَْرَبوُهُنَّ  - -أبو حنيفة  وذهب الإمام
حَتَّى يطَهُْرنَْ﴾ والحكم بعد الغاية يخالف ما قبلها؛ ولأنّ الحكم بحرمة القربان معلل بعلة 
الحيض ونزول الدم، فإذا ارتفع الحيض وانقطع الدم وجب أن يزول التحريم بزوال علته. 

 ). ١/٦٥٥)، (١/٣٣٧)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/١٦للسرخسي ( راجع: المبسوط
  ).١/٢٣٤القرآن لابن العرâ () راجع: أحكام ٣(
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وعدمًا، بحيث إذا ورد المزيل على علة فأزالها وÇ يقو على إزالة العلة الأخرى، فإنّ 
فيX قوي المزيل على إزالته ويبقى الحكم في محل العلة الأخرى الحكم يزول 

تعالى: الله  متعلقًا بها من غp زوال، كالوطء فإنه يحرم في الحيض ©وجب قول
 الْحَجُّ تعالى: ﴿الله  ، وفي الإحرام ©وجب قول)١(﴾فاَعْتزَلِوُا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ ﴿

فإذا اجتمع في الحليلة كونها ، )٢(﴾رفَثََ  فلاَ الحَْجَّ  فِيهِنَّ  فرَضََ  فمََنْ  مَعْلوُمَاتٌ  أشَْهُرٌ 
ت، لا يحل للحليل أن واغتسل حيضها من طهرتحائضًا، ومحرمة، ثم انقطع الدم و 

  .)٣(الإحرام يطأها لبقاء حكم التحريم بعلة أخرى وهي
إحداهX زال  ا بعلتc فزالتإذا كان الحكم متعلقً : "- - قال أبو يعلى 

رضها العلة الزائلة، ولا ا بالعلة الأخرى لا تعاالمتعلق بها، وبقي الحكم متعلقً  الحكم
  .)٤("حكمها يوجب ضد

: أن لا يقوم دليل اعتبار الحكم بعد زوال علته الشرعية التي الشرط الرابع
تعلق بها، فإنْ قام دليل اعتبار الحكم بعد زوال علته التي ربط بها الحكم وجودًا 

الصلاة في  قصرَْ حكم  بقاءيزول ويبقى، ك فأزالها فإنّ الحكم الشرعي لاوعدمًا 
عن هذا  - -وعند الأمن؛ ولهذا سأل الصحابة  الخوف زوالبعد السفر 
، )٥(﴾إنْ خِفْتمُ﴿يا رسول الله، ما بالنُا نقَصرُُ وقد أمِنَا، والله تعالى يقول: فقالوا: 

قَ « فقال: ، "الخوف" علة وهي: لأجل القصر ، فكان)٦(»بها عليكمالله   صَدَقةٌَ تصَدَّ
 Xّوتصدقه على عباده، الله  قام دليل الاعتبار بأنه من قبيل كرم زالت العلَّةُ فل

                                                           

 ) من سورة البقرة.٢٢٢) جزء من الآية رقم (١(
  ) من سورة البقرة.١٩٧) جزء من الآية رقم (٢(

)، ٤/١٢٩البيان للطبري (راجع: جامع هذا، والرفث هو الجXع كX في قول جمهور أهل العلم. 
)، ٤/٢٥٧ونقل الإجXع على فساد الحج بالجXع جXعة منهم: ابن عبد البر في الاستذكار (

)، وابن ٢/٩٤)، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (٤٢وابن حزم في مراتب الإجXع (ص:
  ).٥/٤٤٣مفلح في الفروع وتصحيح الفروع (

 ).٤/١٣٩٦)، والعدة في أصول الفقه لأâ يعلى (٥/٩٥( ) راجع: الحاوي الكبp للXوردي٣(
  ).٥/١٥٢٠) راجع: العدة في أصول الفقه لأâ يعلى (٤(
 ) من سورة النساء.١٠١) جزء من الآية رقم (٥(
) صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين ٦(

 ). ٦٨٦( )، برقم١/٤٧٨وقصرها (
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  .)١(صدقته  فليقبلوا
وهو فاعل الزوال الذي ينتج عنه زوال العلة الشرعية،  ،شرط الطارئ المزيل: ثانيًا

والذي يرتب على زوال العلة الشرعية زوال الحكم، فلا يشترط لكونه مزيلاً 
إلا أن يكون معتبراً شرعًا؛ لأنّ العلة الشرعية التي ارتبط بها الحكم وجودًا 

ة وعدمًا جهة صدورها هو الشارع، فمزيلها ينبغي أن يكون من نفس الجه
ويعتبره الشارع، وهذا الاعتبار الشرعي للمزيل قد يعقل المجتهد معناه أو 
يعزب عنه المعنى، ومن المناسب أن أتعرض لأنواع المزيل الطارئ المعتبر من 
حيث كونه معقولاً معناه أو غp معقول، ليصح إلحاق غpه به كمزيل صحيح 

   التالي: الوصف المعلل به، وهي على النحو من مزيلات
: أن يكون المزيل الطارئ معتبراً شرعًا معقول معناه، كإيناس النوع الأول

الرشد المزيل للقِصرَ الذي هو مظنة السفه، بإنهاء سلطة تصرف الولي في مال 
 رشُْدًا مِنهُْمْ  آنسَْتمُْ  فإَِنْ اليتيم ووجوب دفع المال إليه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿

؛ لأنّ إيناس الرشد منه بإصلاح ماله من غp إسراف ولا )٢(﴾أمَْوَالهَُمْ  إلِيَهِْمْ  فاَدْفعَُوا
خديعة من غpه يصpَُِّ المحل القَاصرِ القابل للولاية والوصاية غp قابلٍ لها؛ لأنهّ 
صار قادراً على التحمل بأداء المال إليه؛ فإسقاط القصر وإزالته بإيناس الرشد 

مزيل السن ككن تختلف أنظار المجتهدين في إلحاق اعتبره الشارع، وعقلنا معناه، ل
  .)٣(عند تعذر إيناس الرشد من اليتيم آخر يقوم مقام إيناس الرشد

                                                           

 ).٢/١٦٥( )، والواضح لابن عقيل٢٧٥راجع: التبصرة في أصول الفقه للشpازي (ص:) ١(
 ) من سورة النساء.٦) جزء من الآية رقم (٢(
يرون أنّ السن  - -وأبو يوسف، ومحمد من الحنفية  وأحمد، ) فالأøة: مالك، والشافعي،٣(

؛ لأنّ علةّ المنع من دفع يصلح مزيلاً لوصف القِصرَ عند تعذر إيناس الرشد، وهو الراجح لا
المال إلى اليتيم هي: "السفه"، فيبقى المنع من دفع المال إليه وإن بلغ من السن ما بلغ ما 

أنّ السن يصلح مزيلاً لوصف القِصرَ عند  --دامت العلة باقية. ويرى الإمام أبو حنيفة 
له على كل حال أنُس تعذر إيناس الرشد، فإذا بلغ من السن خمسًا وعشرين سنة دفع إليه ما

)، ٦/١١٦)، والمحلى بالآثار لابن حزم (٢٢٠/ ٣منه الرشد أم Ç يؤُْنسَ. راجع: الأم للشافعي (
)، وكشف الأسرار شرح أصول ٤/٣٤٤)، والمغني لابن قدامة (٩/٤٩٨ومفاتيح الغيب للرازي (

 ).١١/٩٥)، والبناية شرح الهداية لبدر الدين العيني (٤/٣٧٠البزدوي للبخاري (
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Oمعقول معناه، النوع الثا pأن يكون المزيل الطارئ معتبراً شرعًا غ :
: - -كاستعXل الماء في رفع حدث النوم المانع من الصلاة في قوله 

أْ العcَُْْ وكَِاءُ « هِ، فمََنْ ناَمَ، فلَيْتَوََضَّ ، فإنّ الماء مائع مزيل اعتبره الشارع في )١(»السَّ
لاَةِ فاَغْسِلوُا رفع الأحداث المانعة من الصلاة في قوله تعالى: ﴿ إذَِا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّ

، لكنه غp معقول المعنى؛ لأنّ الماء بطبعه ليس برافع للحدث )٢(﴾... وُجُوهَكُمْ 
لأنّ حدث النوم ليس بجسم محسوس يرفعه الماء بطبعه، وإºا يرفعه الماء الحكمي؛ 

وهذا ، )٣(النية باعتبار أنّ الشارع قد جعله رافعًا؛ ولذا يشترط للوضوء أن تقارنه
ذي اعتبره الشارع مزيلاً ولا يقاس النوع لا يلحق به غpه ويتوقف فيه عند القدر ال

  عليه غpه؛ لأنا Ç نعقل وجه الربط بc المزيل والمزال.
 : أن يكون المزيل الطارئ معقول المعنى مختلفًا في اعتبارهالنوع الثالث

، وهو المزيل الذي عقل المجتهد معناه، لكن تختلف الأنظار في اعتباره شرعًا، شرعًا
  التالي: من خلال المثالو³كن إبراز هذا المعنى 

                                                           

)، برقم ١/١٦١) ضعيف، أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم (١(
)، والدارقطني في سننه كتاب الطهارة باب ما روي فيمن نام قاعدا وقاøا ومضطجعا ٤٧٧(

 --، قال ابن الملقن - -أâ طالب بن  )، من حديث علي٦٠٠)، برقم (١/٢٩٥( ...
 pوالذي يعلّ به حديث علي ٢/٤٢٧(في البدر المن" :(- -  أمران: الأول: أنَ فيِ إسِْناَده

  ".- -عائذ وعلي بن  جXَعَة تكُلم فيهم ... الثا�: الانقِْطاَع بcَ عبد الرَّحْمَن
بر، وهو من   هِ: حَلقَْة الدُّ َّة والكِيس، وغpهX. والسَّ هذا، والوكِاء: هو الخيط الذي تشَُدُّ به الصرُّ

يقظة العc مثل الوكاء للِقِْرْبةَِ، فإذا نامت العc استرخى  - -ست، فجعل النبي الأ 
)، والنهاية في غريب ٩/٥٦الوكاء، فكان منه الحدث. راجع: شرح مشكل الآثار للطحاوي (

) p٥/٢٢٢)، (٢/٤٢٩الحديث والأثر لابن الأث.(  
 ) من سورة المائدة.٦) جزء من الآية رقم (٢(
إلى أن النية شرط  - -ذهب إليه الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة ) على ما ٣(

فإنه Ç يشترط النية لصحة الوضوء. راجع:  - -في صحة الوضوء، خلافاً لأâ حنيفة 
)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/١٦٤الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (

)، والمغني لابن قدامة ١/١٥جتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ()، وبداية الم١/١٩للكاسا� (
  ).١/٤٧)، وروضة الطالبc وعمدة المفتc للنووي (١/٨٢(

)، والتنبيه على مشكلات الهداية ٢٢٢/ ١وراجع: إعلام الموقعc عن رب العالمc لابن القيم (
  ).١/٢٧٦لابن أâ العز الحنفي (



 

  
  

  
 UOU أصول الفقه

زوال العلة الشرعية والآثار المترتبـة عليـه 
  (دراســــــــــــــــة أصــــــــــــــــولية)

 

  الحجاب استطاعة التمييز ب4 الحرائر والإماء لا يصلح مزيلاً لحكم

أن يأمر زوجاته وبناته  - - نبيه  - -أمر الحق 
 cالطاهرات، ونساء المؤمن - -  :عليهن من جلابيبهن، فقال cبأن يدن

 ذَلكَِ  بِيبِهِنَّ جَلاَ  مِنْ  عَليَْهِنَّ  يدُْنcَِ  المُْؤْمِنcَِ  وَنِسَاءِ  وَبنََاتكَِ  لأزَْوَاجِكَ  قلُْ  النَّبِيُّ  ياَأيَُّهَا﴿
 ðََْغَفُورًاالله   وكََانَ  يؤُذَْينَْ  فلاََ يعُْرفَنَْ  أنَْ  أد  Xًفادعى البعض ذهاب علة )١(﴾رحَِي ،

وسبب هذا الحكم؛ لأنّ الأمر بإدناء الجلابيب على النساء كان سببه العرف الجاري 
فرق بc حرة وأمة،   لا وخXر درع في يخرجن الإسلام أول في كنّ بأنّ النساء 

 الجلابيب يلبسن بأنَ الحرائر تمر أُ فَ  بهن، للِفِْسْقِ وكان الفساق يتعرضون لهن؛ 
اق رفعْ يَ لِ  ذَلكَِ أدðََْ أن استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿ يعَْترَضُِوهُنّ  فلا حرائر أنََّهُنَّ  الفُسَّ

 غp  ﴾، أي: يعرفن أنهن حرائر عفيفات ولسن بإماء أويعُْرفَنَْ فلاَ يؤُذَْينَْ 
  .)٢(عفيفات

ومقتضى هذا الزعم يستلزم قصر المعنى وتضييقه بأنه عند استطاعة التمييز 
بc الحرة والأمة وغp العفيفة، يزول حكم الحجاب وتضع المرأة جلبابها؛ لأنّ 

استطاعة التمييز بc الحرة -الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا المزيل 
ا لإزالة حكم الحجاب ووضع المرأة لا يصلح مزيلاً معتبرً  -والأمة وغp العفيفة

  جلبابها؛ وذلك لأسباب:
ذَلكَِ أدðََْ أن يعُْرفَنَْ فلاَ : لا نسلم أنّ معنى قوله تعالى: ﴿السبب الأول

﴾، أي: يعرفن أنهن حرائر ولسن بإماء؛ لأنّ معناه: ذلك أجدر أن يعرفن في يؤُذَْينَْ 
هن أحد، والبون بc المعنيc زيهن أنهن لسن ©ريبات وأنهن عفائف، فلا يطمع في

شاسعٌ، إذ يلزم من المعنى الأول القول بأنّ الشرع أباح الطبقية والاستعلاء وفرَّق 
  .)٣(بc ما لا يلزم التفريق فيه

Oبالحجاب هي: السبب الثا cلا نسلم بأنّ العلة من إلزام نساء المؤمن :

                                                           

 رة الأحزاب.) من سو ٥٩) الآية رقم (١(
)، والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري ٢٠/٣٢٤) راجع: جامع البيان للطبري (٢(

 ).١٤/٢٤٣)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٣/٥٦٠(
 ).٣/٥٠٨سليXن (بن  ) راجع: تفسp مقاتل٣(
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التشريع وليست العلة، كX "التفريق بc الحرة والأمة"؛ لأنّ هذه هي الحكمة من 
أن من حِكَم تشريع الحجاب التفريق بc العفيفات وغp العفيفات، ولا يلزم من 
زوال أحد حِكَم الحكم أن يزول الحكم؛ لأن حِكَم الحكم تتعدد وقد يحقق الحكم 

  في بعض الأحيان أعلى معدلات حِكَمِه وقد يعزب عنه بعض الحِكَم.
نّ العلة من إلزام نساء المؤمنc بالحجاب هي: : لا نسلم بأ الثالث السبب

في الخِلقْة والطبيعة سواء، وعلى  "؛ لأنّ الحرة والأمة"التفريق بc الحرة والأمة
مدعي الفرق دليل الإثبات، وغاية ما في الأمر أن العلة هي: "الستر طلبا للعفة، 

العموم الثابت في قوله "، وآيته والأذى عن المحتجبة والمحتجب عنهودفعًا للفتنة 
والفتنة  ،في كل مكان وزمان والإماء الحرائر﴾ فإنهّ يشمل المُْؤْمِنcَِ  وَنِسَاءِ تعالى: ﴿
راجهن من عموم نساء أكz؛ لأنهن أكz تصرفاً وخروجًا، فيفتقر إخ -حينها- بالإماء 

  .)١(دليل  المؤمنc إلى
: لو سلمنا أنّ علة الإلزام بالحجاب في الآية المذكورة هي السبب الرابع

وهومة؛ لأنّ تالتفريق بc الحرة والأمة، فإنّ حكم الحجاب يبقى بعد زوال العلة الم
أن لا يقوم دليل اعتبار الحكم بعد زوال  الحكم عند زوال علته: من شرط زوال

بأدلة كثpة منها: قوله تعالى: قائم،  -على زعمهم-، ودليل الاعتبار بعد الزوال العلة
  . )٢(﴾... لبُِعُولتَِهِنَّ  وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَهَُنَّ إلاِِّ﴿

  الإماءَ أن يتشبهن بالحرائر.  - -الخطاب بن  فإنْ قيل: نهى عمر
الإماء عن تشبههن بالحرائر؛ لأنّ السفهاء  - -أجيب عنه بأنّ نهي عمر 

يتعرض السفهاء أن  - - فخشي  ،الحرائرجرت عادتهم بالتعرض للإماء دون 
؛ لذلك حث على Èييزهن بعلامات عن غpهن لا أن أعظم الفتنةفتكون  للحرائر
  . )٣(حجابهن يضعن

  طرق زوال العلة الشرعية: المسألة الثالثة

إذا كانت العلة الشرعية التي عقل معناها يرتبط بها الحكم، فيثبت الحكم 
                                                           

 ).٨/٥٠٤يان ()، والبحر المحيط في التفسp لأâ ح٢/٢٤٨) راجع: المحلى بالآثار لابن حزم (١(
 ) من سورة النور.٣١) جزء من الآية رقم (٢(
 ).٢/١٠٣) راجع: الذخpة للقرافي (٣(
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cما يثبت بها من أحكام، فإنّ زوال العلة الشرعية أو  عند ثبوتها، ويلزم المكلف
دعوى إزالتها لا يكون رجXً بالغيب، بل يستلزم أن يكون من طريق آمنة لتحقيق 
هذا الزوال؛ لأنهّ يلزم من زوال العلة الشرعية زول الحكم الشرعي، فطالعتني فكرة 

لحكم بزوال العلة، جمع الطرق التي يستطيع المتلقي أن يضعها في عc الاعتبار ل
  c:طريق وذلك ينحصر في

: أن يكون زوال العلة الشرعية مصدره الشارع الحكيم؛ الطريق الأول
وصورته أن يحكم الشارع في قضية من القضايا بحكم وقد علَّقه بعلة شرعية، ثم 
يحكم في هذه القضية بحكم آخر يخالف الحكم الأول لزوال علة الحكم الأول، 

  :تانمرتبالحكم لزوال علته التي تعلق بها وفي تصريح الشارع الحكيم بزوال 
بزوال الحكم لزوال العلة الشرعية التي تعلق  : أن يصرح الشارعالأولى المرتبة

 الأضاحي لحومعن ادخار  - -الصحابة  - - النبي ، ومنه نهي بها
 فقال: ،من الفقراء بهم في أيام عيد الأضحىلماّ نزل وفد   الأضيافعلى توسعة

قوُا ثمَُّ  ثلاَثاً، ادَّخِرُوا«  إنّ  الله، رسول يا: قالوا ذلك، بعدَ  كان فلX ،»بقَِيَ  ِ©َا تصََدَّ
-الله   رسول فقال ،)١(الوَْدَكَ  امنه ويجَْمُلوُن ،ضحَاياَهُم من الأسْقِيةَ يتَخِذُون الناس

 - :»فقال ثلاث، بعد الضحايا لحوم تؤكل أن يتْنهََ : قالوا »ذَاكَ؟ وَمَا :
اَ« َّºِافَّةِ  أجَْلِ  مِنْ  نهََيْتكُُمْ  إ قوُا وَادَّخِرُوا فكَُلوُا دَفَّتْ، الَّتِي الدَّ ، فصرح النبي )٢(»وَتصََدَّ
 - -  بالعلة التي كان النهي لأجلها وهي: نزول الأضياف، وأنها زالت

  .)٣(ثلاث الادخار فوق - -برحيل الأضياف، فزال حكم النهي، وأباح للصحابة 
وللعلXء حول الحكمc الشرعيc المرتبc أولاً بالنهي ثم ثانياً بالإذن 

الحكم لزوال النسخ أم من قبيل زوال زوال الحكم بوالإباحة نقاشٌ: أيكون من قبيل 
                                                           

حْم المُْذَاب. راجع: غريب الحديث لابن الجوزي (١(   ).٢/٤٥٩) هو: الدّهن الخَْارجِ من الشَّ
) صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم ٢(

  ).١٩٧١)، برقم (٣/١٥٦١ثلاث في أول الإسلام (الأضاحي بعد 
. راجع: - -عمر بن  الله أâ طالب، وعبدبن  ) وهو قول عامة أهل العلم، خلافاً لعلي٣(

)، وبحر ٢٩٤)، والمستصفى للغزالي (ص:٥/٨١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسا� 
)، ١٣/١٢٩)، وشرح النووي على مسلم (٩/٤٤٩)، والمغني لابن قدامة (٤/٢١٢المذهب للرويا� (

 ).٣٢٠)، ونهاية السول للإسنوي (ص:٣/٣٥٩وشرح مختصر الروضة للطوفي (
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  علته؟ وذلك على أقوال، أهمها ما يلي:
القول الأول: أن هذا من قبيل النسخ، وعليه فإنّ النهي في الحديث نهي 

العموم، فيعم المدينة وغpها من سائر الأقطار كمكة، ودمشق، فيحرم  تحريم على
افَّةعلى جميع المسلمc ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال، ف سبب التحريم  الدَّ

وليست علة التحريم، ثم جاءت الإباحة عقب التحريم فنسخته؛ ولهذا عمل جميع 
  .)١(بالنسخ - - الصحابة 

القول الثا�: أنّ هذا من قبيل زوال العلة، وعليه فإنّ النهي نهي تحريم 
خاص لمعينc يختص بأهل المدينة ومن فيها دون غpهم من أهل الأقطار، لعلة 

افَّةوهي: نزول  -، ثم زال الحكم - -الله  على أهل المدينة زمن رسول الدَّ
افَّةوهي -لزوال علته  -النهي إخبار عن السبب  - -ي ، فإباحة النب-الدَّ

  .)٢(الحكم لعاد العلة عادت ولوالحكم  زال العلة لتاز  فلXوليس بنسخ، 
بخطاب متأخر عنه وهذا هو عc النسخ؛  المتقدمولا يقال: إنهّ رفَعٌْ للخطاب 

لأناّ نقول: هذا في الظاهر، ولكن لا نقول به، ويعدل عنه؛ لأنّ النص الوارد بالمنع 
  . )٣(بها التي ارتبط تهعل من الادخار صرح بزوال الحكم لزوال

أنّ إباحة الادخار بعد ثلاث بعد النهي عنه ليس من قبيل النسخ بل والراجح 
الحكم لزوال علته؛ لأنّ النهي كان لعارض من العوارض، فلX زال من قبيل زوال 

 الْجَهْدَ جعل  - - العارض، زال المنع المتقدم لزوال موجبه، وآيته أنّ النبي 
 - -للمنع من الادخار فوق ثلاث، فكان النظر منه  اموجبً  بالناس الحالَّ 

لحكم، فالفقر والحاجة لمعنى، فإذا زال المعنى زال الحكم، وإذا ثبت المعنى ثبت ا
والمسكنة هي مدار الحكم، فكلX وجد الفقر والمسكنة ثبت المنع من الادخار فوق 

                                                           

أنهّ بقي على حكم التحريم في المنع من  - -أâ طالب بن  ) إلا في قول أثر عن علي١(
)، ١/٢٤٠ادخارها بعد ثلاث وÇ يحكم بالنسخ، قيل: لأنهّ Ç يسمعه. راجع: الرسالة للشافعي (

)، وطرح التzيب ٤/٢١٢)، وبحر المذهب للرويا� (٦/٣١وشرح صحيح البخارى لابن بطال (
  ).٩/٤٥٠)، والمغني لابن قدامة (٥/١٩٧في شرح التقريب للعراقي (

)، وطرح التzيب في شرح التقريب ١٥/١١٦) راجع: الحاوي الكبp للXوردي (٢(
 ).٥/١٩٧( للعراقي

  ).٥/٣٧٨) راجع: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأâ العباس القرطبي (٣(
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  .)١(فوق الثلاث لمن شاء  ثلاث، وكلX ارتفع الفقر والمسكنة أبيح الادخار
وتظهر ìرة هذا الخلاف فيX إذا دفَّ ناس إلى بلد لفقر وفاقة فهل يخاطب 

عن ادخار لحم الأضاحي فوق ثلاث توسعة على المحتاجc؟ أهل تلك البلدة بالنهي 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ لأنّ  قيل: لا يخاطبون بالنهي عنوجهان:  فيه

، والراجح أنهم يخاطبون؛ لأنّ ما زال حكمه )٢(النسخ قد استقر بالإباحة وأزال المنع
 عليه ضّ حُ يَ وَ لزوال علته يعود حُكْمُه بِعَوْدِ علته، وللإمام والعاÇ أن يأمر ©ثل هذا 

، فإذا زالت العلة بارتفاع الفقر وذهاب الضَيْم أبُيح للمضحي حاجة بالناس نزل إذا
  .)٣(يدخر الادخار ما شاء أن

افَّةُ ثبت النهي عن إمساك ": - - قال الإمام الشافعي  فإذا دَفَّت الدَّ
دافةّ فالرخصة ثابتة بالأكل والتزّوّد  ضحايا بعد ثلاثٍ، وإذا Ç تدَِفّ لحوم ال

  .)٤("والادّخار والصدقة
بزوال العلة الشارع بزوال الحكم دون التصريح  أن يصرح :ةالثاني المرتبة

 زِياَرةَ عَن نهََيْتكُُمْ «: - - قوله ، كالنهي عن زيارة القبور، في التي تعلق بها
فاشتمل الحديث على النهي عن زيارة القبور، وهذا النهي  ،)٥(»فزَوُرُوهَا ؛القُْبوُر

الرجال كانوا الزوار من كان لعلة شرعية Ç يصرح الشارع بها، وهي: أن بعض 
، وكان بعض النساء الجَْاهِلِيَّة عَادَة على ئهمآباَ محَاسِن ذكريفتخرون ويتباهون ي

  .)٦(، فنهاهم جميعًاويبكc يندبن
                                                           

م لما )، والمفه٦/٣١)، وشرح صحيح البخارى لابن بطال (٦/٤٩) راجع: المحلى بالآثار لابن حزم (١(
)، والتوضيح لشرح الجامع ٥/٣٧٨أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأâ العباس القرطبي (

 ).٢٦/٦٤٩الصحيح لابن الملقن (
، وكفاية النبيه في )٦/٤٨)، والمحلى بالآثار لابن حزم (٤/٢١٢) راجع: بحر المذهب للرويا� (٢(

 ).٨/٩٣شرح التنبيه لابن الرفعة (
  ).٢٦/٦٤٩امع الصحيح () راجع: التوضيح لشرح الج٣(
 ).١/٢٣٩الرسالة () راجع: ٤(
-ربه  --) صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ٥(

  ).٩٧٧( برقم )٢/٦٧٢في زيارة قبر أمه ( - �
)، والتنوير شرح الجامع ٢/٢١) راجع: كشف المشكل من حديث الصحيحc لابن الجوزي (٦(

═ 
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ثم لما استقرت النفوس على الإسلام وتوطنت على الإ³ان، أذن لهم في 
: - -الزيارة، فقال  )١(الزيارة، ثم بcّ لهم العلة من الإذن في إباحة

نهََيْتكُُمْ عَنْ زِياَرةَِ إِ�ِّ «: بلفظ - -  أحمدالإمام ، وعند )٢(»فإَِنَّهَا تذَُكِّرُ الآخِرةََ «
، فالزيارة أذن فيها للتذكر والاعتبار لا للفخر )٣(»القُْبوُرِ فزَوُرُوهَا، فإَِنَّ فِيهَا عِبرْةًَ 

 الموû حال بذكر تحدثه ©ا القلب ترُقِ فإنها، إباحة أو ندب أمر وهو والمباهاة،
  .)٤(تعالى لله مرادة القلب ورقة

الإذن في الزيارة بعد النهي عنها من قبيل النسخ؛ لأنّ فيه  فإن قيل: إنّ 
  بالإباحة. الإذن حكمc: الأول متقدم وهو النهي عن الزيارة، والثا� متأخر، وهو

أجيب عنه بأنّ هذا ليس من قبيل نسخ الحكم بل من قبيل زوال الحكم 
أذن في الزيارة مع الاحتفاظ والالتزام  - -لزوال علته؛ وآيته أن النبي 

، فربط الحكم بنفي الكلام )٥("ارً هُجْ  "زوروها ولا تقولوابعدم قول الهُْجْر، فقال: 
                                                  

═ 
 )، ٨/٢٤٦الأمp (الصغp لعز الدين 

) اختلفوا في دخول النساء في هذا الإذن على قولc: الأول: يدخلن في عموم الإذن، وإليه ١(
ومحله فيX إذا أمنت الفتنة، وهو الراجح؛ لأن الخطاب عام فيندرجن ذهب أكz أهل العلم، 

رة القبور، فتكره يدخلن في عموم الإذن، فلا يجوز للنساء زيا فيه من غp استثناء. الثا�: لا
لهن الزيارة لقلة صبرهن وجَزعَِهِن. راجع: التمهيد لما في الموطأ من المعا� والأسانيد لابن 

)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ٣/١٤٨)، وفتح الباري لابن حجر (٣/٢٣٠عبد البر (
  ).٤/١٢٥٥)، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي (٨/٦٩للعيني (

صحيح، أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ) ٢(
راجع: الترغيب والترهيب للمنذري - -)، من حديث برَُيدَْة ١٠٥٤)، برقم (٣/٣٦١(
)٤/٣٥٧.( 

- ) صحيح، أخرجه أحمد في المسند، في مسند المكzين من الصحابة، مسند أâ سعيد الخدري ٣(
 - )رجاله رجال ٣/٥٨)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٧/٤٢٩" :(

 الصحيح".
)، والتنوير شرح الجامع الصغp لعز ٣/٤٥٢) راجع: إكXل المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤(

) p٨/٢٤٦الدين الأم.( 
)، ١٧٦٧برقم ( )،٦٩٣/ ٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي(٥(

)، ٢١/١٤١( - -مالك بن  وأحمد في المسند في مسند المكzين من الصحابة، مسند أنس
═ 



 

  
  

  
 UPQ أصول الفقه

زوال العلة الشرعية والآثار المترتبـة عليـه 
  (دراســــــــــــــــة أصــــــــــــــــولية)

 

، وهذا والنياحة والثبور بالويل الدعاء الفاحش السيء، كالمفاخرة أو المباهاة، أو
 فر©ا بالجاهلية عهدهم لقرب كان إºا النهي أن إلى - -إ³اء منه 

؛ ولذا فإن قال الزائر سوءًا أو فحشًا عاد النهي إلى ما كان الجاهليةّ بكلام تكلموا
  .)١(عليه

يضاف إلى ذلك أن تعليق الحكم المترتب على الزوال وعوده أصح من نسخ 
أذن بالزيارة فيه إعXل للنص في كل أحواله، فيَُ  الحكم ورفعه تأبيدًا؛ لأنّ الزوال

نع الزيارة إن صاحبتها المفاخرة، أو عويل أو وتذكر الآخرة، وÈُ عند تحقق الاعتبار 
ندب، وبهذا يظل النص بروحه التي أرادها الشارع الحكيم، فيدور حكم الزيارة مع 

  العلة وجودًا وعدمًا.
:O؛ بأن الاجتهاد والرأيأن يكون زوال العلة الشرعية مصدره  الطريق الثا

تعلقت به العلة الشرعية؛ نظراً لزوال العلة، لا يجتهد المجتهد فيزيل الحكم الذي 
فرق في ذلك بc علة منصوصة ومستنبطة، وأنيس المجتهد في هذا الطريق: أن 
يجعل الوصف المؤثر الذي تعلق به الحكم هو المعيار، فيوُجد الحكم بوجود الوصف 

  حالc: ويزُيل الحكم بزوال الوصف، ولا يخلو ذلك من
يكون زوال العلة جليًا لا يفتقر إلى تأمل، ولا يختلف أحد الحال الأول: أن 

منه،  لإسكارلزوال ا الخمرشراب  حريما لزوال علته، كزوال تعلى زوال الحكم نظرً 
قى أثر وزوال حكم النجاسة من المائع القليل بصب الماء الكثp فيه، حتى لا يب

  ريح. للنجاسة من لون أو طعم أو
وال العلة خفيًا يفتقر إلى تأمل؛ وآيته أن تنقدح فيه الحال الثا�: أن يكون ز 

أذهان المجتهدين بc قائل بزوال الحكم لزوال علته، ومانع من زوال الحكم؛ لأنّ 
  التالي:  العلة الشرعية Ç تزَلُ، و³كن استنطاق هذا الحال من خلال المثال

  تحويل الخمر بالمعالجة يصلح مزيلاً للحكم بنجاستها

                                                  
═ 

  ).٩/٥٠٨). وراجع: التوضيح لابن الملقن (١٣٤٨٧برقم (
)١) p٣/١٤٨)، وفتح الباري لابن حجر (٢/٤٣١) راجع: الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأث ،(

 pبشرح الجامع الصغ p٢/٤٥للمناوي (والتيس.( 
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الجمهور على اعتبار الطارئ المزيل لإسكار الخمر إذ كان بنفسه من اتفق 
غp تدخل، بحيث يطرأ على الخمر ما يزيل شدتها ويزيل إسكارها فتصp خلا 
بنفسها، وهو ما يسمى بتخلل الخمر، فإنّ ما استحيل عنها يكون حلالاً طاهراً يجوز 

تها فإذا زال وصف الشدة عنها تناوله ويحل الانتفاع به؛ لأنّ نجاسة الخمر كان لشد
  .)١(الذي هو علة تحر³ها فإنها تطهر، كالماء النجس إذا زالت نجاسته بطول مكث

واختلفوا في اعتبار الطارئ المزيل على الخمر إذا كان بتدخل بحيث يلقى في 
الخمر ما يزيل إسكارها، كالملح، أو البصل، أو الخل، أو بتغيp عوامل الجو عليها 

العكس، ليزيل إسكارها، وهو ما يسمى بتخليل  الشمس أو من الظل إلىبنقلها 
الخمر، فزوال الإسكار معقول معناه؛ لأنّ ذهاب الإسكار عن الخمر يحَُسُّ من خلال 
ذهاب صفاتها وتحولها من الشدة والمرارة إلى الحموضة، وأما اعتبار التخليل مزيلاً 

استحال عنها، فيه خلاف بc الفقهاء لنجاسة الخمر وحل تناولها والانتفاع ©ا 
  :)٢(مذهبc  على

المذهب الأول: يرى أنّ الخمر إذا أفسدت ©فسد من مفسداتها فأزال 
الناتج  الخل يطهر ولاإسكارها فصارت خلاً، فإنها لا تطَهُْر وينَجُْس ما ألقي فيها، 

عنها، ولا يجوز تناوله؛ لأنّ الشارع الحكيم ما اعتبر هذا المزيل مبيحًا؛ وذلك في 
: قال ا،خمرً  وَرثِوُا أيتامٍ عن - - يالنب سأل أنََّهُ  - - طلحة أâَِ  حديث

بإراقتها،  - - فأمره النبي  ،)٣(»لاَ«: قال خَلاÝ؟ أجعلهُا أفلا: قال »أهْرقِهْا«
به، لا سيX وأنه مأمور  - -معتبراً ويصلح مزيلاً لأمره ولو كان التخليل 

معالجته لا ، فلX أمره بإراقته علم أن وتثمpه والحيطة عليه مال اليتيم حفظب
   .....................................................................   ،)٤(تطهره ولا ترده إلى المالية بحال

                                                           

)، والكاسا� في بدائع الصنائع في ١٨/٦١٩) نقل الاتفاق: ابن رشد الجد في البيان والتحصيل (١(
 ).٣/٢٨)، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٥/١١٣ترتيب الشرائع (

  ).٥/١١٣) راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسا� (٢(
)، برقم ٣/٣٢٦، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب في الخمر تخَُلَّل () حسن صحيح٣(

عبد الرحمن السدي، قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب بن  )، فيه: إسXعيل٣٦٧٥(
  ): "صدوق يهم ورمي بالتشيع". ١٠٨التهذيب (ص:

)٤) âالسنن للخطا Ç٤/٢٦٣) راجع: معا.( 
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  .)٣(، والحنابلة في ظاهر مذهبهم)٢(، والشافعية)١(وإليه ذهب المالكية في قول
النهي عن التخليل كان للمبالغة في الزجر عن العادة  بأنّ  :أجيب عنه

المألوفة، وقد زال هذا المعنى باعتياد ترك الخمر فزال حكم النهي عن تخليلها، وأما 
عدم اعتبار مالية الخمر فهي للمصلحة العامة التي تربوا على المصلحة الخاصة 

التشريع؛ ولذا أمر الولي بحفظ المال، فالشارع الحكيم Ç يعتبر مالية الخمر؛ لمقام 
الخمر ليست ©ال،  بإراقة الخمر مع أنه مأمور بحفظ مال اليتيم وتثمpه؛ لأنّ 

  .)٤(بالإتلاف وآيته: أنها لا تضمن
المذهب الثا�: يرى أنّ الخمر إذا أفُسدت ©فسد من مفسداتها فأزال 

، فإنها تطهر، ويجوز تناولها؛ لأن بالتخليل يزول الوصف إسكارها فصارت خلاً
المفسد وإذا زال الوصف المفسد زال الحكم المتعلق به، وتبقى صلاحية الاستعXل 

 إذا ماقياسا على  مباحًا فيكون الحلِّ  لحصول سَببٌَ  التخليل نّ ولأ بالوصف الجديد؛ 
  .)٦(الصحيح والمالكية في قولهم، )٥(بنفسها، وإليه ذهب الحنفية تخللّت حتى أمسكها

   :الترجيح
بعد عرض المذهبc السابقc يتبc أن اعتبار التخليل مزيلاً لنجاسة الخمر 

ل استعXله والانتفاع به بشتى ج عن تلك المعالجة هو الراجح، ويحوطهارة ما نت
 الصور؛ لأنّ الحرمة لا تجامع الناتج عن التخليل من وجه، لا اسXً؛ لأنّ مسمى

، وهو طيبٌ  تستطيبه النفوس، كX ورد في  طاهرٌ  حلالٌ  الناتج عن التخليل خَلٌّ

                                                           

  ).١١٧(ص: القوانc الفقهية لابن جزي)، و ٣/١٥٤الموطأ للباجي () راجع: المنتقى شرح ١(
  ).١٣/١٥٢)، وشرح النووي على مسلم (٦/١١٢الحاوي الكبp للXوردي (راجع: ) ٢(
  ).٩/١٧٢راجع: المغني لابن قدامة () ٣(
)، ١/٧٨( )، واللباب في الجمع بc السنة والكتاب للمنبجي٢٤/٢٢) راجع: المبسوط للسرخسي (٤(

  ).٦/٤٥١(رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين و 
)، والاختيار لتعليل المختار لابن ٥/١١٤) راجع: وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسا� (٥(

  .)٤٥)، وتخريج الفروع على الأصول للزنجا� (ص:٤/١٠١مودود (
رد المحتار على الدر المختار وحاشية )، و ٣/١٥٤اجي (المنتقى شرح الموطأ لأâ الوليد البراجع: ) ٦(

 ).١/٣١٥(  ابن عابدين
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الخل له أوصافه الخاصة كالحموضة،  ، ولا وصفًا؛ لأنّ )١(»دُمُ الخَْلُّ نِعْمَ الأُ «الحديث: 
والتي تغاير الأوصاف الخاصة بالخمر من الشدة والمرارة، ولذا فإن تخليلها 
يصpها عينًا جديدة لها خصائصها الدالة على طهارتها وحل الانتفاع بها، بغض 
النظر عX استحيلت عنه إليه؛ لأنّ الحكم الشرعي يدور مع الأوصاف الخاصة التي 

  .)٢(ا الحكم وجودًا وعدمًايعلل به
يضاف إلى ذلك أنّ الحكم يتبع الذات، فتختلف الأحكام لاختلاف الذوات، 
وذات الخل غp ذات الخمر، لا يختلف اثنان في حل أحدهX وحرمة الآخر، فإذا 

-تغpت ذات أحدهX إلى ذات الآخر وجب أن يأخذ حكم الذات التي انتقل إليها 
  .-والله أعلم

  

                                                           

)، ٣/١٦٢٢) صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به (١(
  .- -الله  عبدبن  ) من حديث جابر٢٠٥٢برقم (

 ).١٤٨م (ص:) راجع: الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي د/ قذافي الغناني٢(
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  الثاAالمبحث 
  زوال العلة في المسائل الأصولية أثر

  :فيه أربعة مطالبو 

  المطلب الأول
  زوال جزء العلة الشرعية المركبة يستلزم زوال الحكم

لا خلاف بc الأصوليc في التعليل بالوصف إذا جاء في صورة وصف مفرد 
مستقل، كالإسكار في تحريم الخمر، وإºا الخلاف بينهم فيX إذا جاء الوصف 
مركبًا من أجزاء هذه الأجزاء تشكل ©جموعها علة واحدة، لكن لا يستقل كل جزء 

القتل، والعمد، -ء من أجزاء العلة منها بالعلية، كالقتل، العمد، العدوان، فإنّ كل جز 
لا يستقل بالدلالة على العلية، وللأصوليc في التعليل بالوصف المركب  -والعدوان

  مذاهب، أشهرها مذهبان:

المذهب الأول: يرى جواز التعليل بالعلة الشرعية المركبة، وأنّ زوال جزء العلة 
من زوال العلة زوال الحكم،  الشرعية المركبة يلزم منه زوال العلة الشرعية، ويلزم

  ، واستدلوا عليه ©ا يلي:)١(الأصوليc وإليه ذهب جمهور
الدليل الأول: قياس صحة التعليل بالوصف المركب على صحة التعليل بالوصف 
المفرد، لأنّ القائس إذا ما وجد الوصف مناسبًا، ووجد الحكم عند وجود الوصف 

ل ع نده ظن العلية، لا فرق في ذلك بc ما دل وزال الحكم عند زوال الوصف تحََصَّ
 عُمِل كX المركب في به عمليفعلى عليّة الوصف مع الاقتران في المفرد أو المركب، 

  .)٢(؛ لأنّ دلالته على العلية فيهX على حد سواءالمفرد في به
علة مركبة من مجموع أوصاف؛ إلا ب تتحققالمصلحة قد لا الدليل الثا�: أن 

لا فإنه  وصف الزناالمفرد قد يكون قاصرًا عن تحقيق المصلحة، كلأنّ الوصف 
                                                           

)، والإبهاج في ٣/٢١٢)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٥/٣٠٥) راجع: المحصول للرازي (١(
 ).٣/٢١٢)، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (٦/٢٥٥١شرح المنهاج (

)، والتعليل بالوصف المركب تأصيلاً وتطبيقًا لمحمد ٦/٢٥٥٢) راجع: الإبهاج في شرح المنهاج(٢(
 ).٢١٣نوري(ص:
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أجنبية، امرأة  حتى يضاف إليه علم الواطئ بأنها يستقل ©ناسبة وجوب الحد
 ،العمد :وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى يضاف إليه

  .)١(العدوانو 
كبة؛ لأنه لو تركبت المذهب الثا�: يرى عدم جواز التعليل بالعلة الشرعية المر 

 جزء زوال العقلية التي تقرر: أن العلةالعلة الشرعية من أجزاء للزم منه نقض 
من ثلاثة  مركبة شرعية علة، وبيانه: أناّ لو فرضنا المركب ذلك لزوال علة المركب
 أن شك لاإنه ف، فزال جزء منها القصاص إيجاب في العدوان العمد كالقتل أجزاء،

 يترتب Ç آخر جزء زال إذاف ،ذا الزوالله اتبعً  العلية تلك وتعدم يزول، المركب ذلك
، وإلا للزم منه تحصيل الحاصل، وهذا يؤدي إلى وجود العلة المركب ذلك زوال عليه

  .محال وهو لها، نقض وذلك أثرها، دونالعقلية 
 نسبي أمر الثلاثة جزئية العقلية؛ لأنّ  العلةأجيب عنه بأناّ لا نسلم لزوم نقض 

ن الباقيان من الثلاثة بعد زوال آ ، فالجز الثلاثة وهو الطرفc أحد زوال عند يزول
ين أ الجزء الثالث ماهية مستقلة عن ماهية الثلاثة، فإذا زال الجزء الثا� من الجز 

 دون العقلية العلة توجد فلم الثلاثة لزوال علةالباقيc تزول ماهية الاثنc، لا أنهّ 
  .)٢(نقض فلا أثرها،

  الترجيح:

بعد عرض المذهبc السابقc يتبc أن القول الراجح هو ما ذهب إليه 
ه لا فرق بc أصحاب المذهب الأول من جواز التعليل بالعلة الشرعية المركبة؛ لأنّ 

 cالفريق cأن الخلاف ب Xالتعليل بالوصف المركب، ك cالتعليل بالوصف المفرد وب
ا في المسمى؛ لأنّ الجميع متفق على أنّ الوصف ابتداء لا يعدو أن يكون خلافً 

ل ظن العلية، كX أنّ الجميع  المناسب الذي دار مع الحكم في الوجود والعدم يحَُصِّ
 Ç متفق على أنّ الوصف المركب إنْ فقد جزء من أجزاءه أو شرطاً من شروطه

  به.  يصح التعليل
أهي أجزاء أم  ويبقى الخلاف بc الفريقc انتهاء في أطراف التركيب

                                                           

  ).٤٠٩) راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:١(
 ).٦/٢٥٥٢)، والإبهاج في شرح المنهاج (٤٠٩) راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:٢(
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شروط للوصف؟ فالجمهور يرى أن الجميع أوصاف فالقتل وصف، والعمدية وصف، 
والعدوانية وصف، وحيث اجتمعت جميع الأوصاف صارت علة واحدة، ويشترط في 
كل جزء منها أن يكون مناسبًا، وهو أوفق؛ لأنّ العمدية والعدوانية التي هي أجزاء 

صاص، بلا فرق، وعلى المدعي القتل في إيجاب القمن العلة لا تقل في المناسبة عن 
  الخلاف. إثبات

يضاف إلى ذلك أنّ العلة الشرعية المركبة شرط تركيبها أن تتكامل أوصافها، 
فإن Ç تتكامل بأن كانت الأوصاف تشتمل على وصف لا تأثp له في الحكم بحيث 

الشرعية لا تكون مركبة من إذا زال الوصف Ç يعدم الحكم ويظل باقيًا، فإنّ العلة 
مجموع تلك الأوصاف، بل شرط الوصف الذي تركبت منه العلة الشرعية أن يكون 
مناسبًا ومؤثراً بحيث إذا زال يلزم من زواله زوال الحكم؛ لاختلال العلة باختلال 

، و³كن إبراز هذا من خلال جزء منها، فزوال الحكم محال على زوال العلة أصلاً
  :)١(التالي المثال

القتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص، فإنّ العلة الشرعية المرتبطة 
بالحكم الشرعي مركبة من أجزاء وهي: القتل، والعمد، والعدوان، وهذا التركيب 
يستلزم أنه لو تخلف أحد الأجزاء الثلاثة يلزم منه زوال الحكم وهو وجوب 

  :و³كن تحقيق هذا من خلال التعرض لتحليل كل جزء على حدة القصاص،
الجزء الأول: القتل، وهو فعل يضاف إلى العباد يحصل به إزهاق النفس 

من  ، وهذا يستلزمالعادة ©جردباستعXل ما يقتل قطعًا أو غالبًا فتزول به الحياة 
وÇ ينتج قتلا القاتل أن يحدث حدثا يحصل به إزهاق النفس، فإن زال هذا الحدث 

  .)٢(فلا قصاص؛ لزوال العلة التي هي مناط الحكم
الجزء الثا�: العمد، وهو قصد الضرب بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح 
لقتل نفس، فالعمدية تتكامل بها الجناية؛ ولذا ناسبها العقوبة الكاملة وهي 

                                                           

)١) cالبصري ٢/١١٩) راجع: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرم cالحس âوالمعتمد لأ ،(
)٢/٢٦١ â٥/٢٥٣)، والمحصول للرازي (٤/٥١الخطاب ()، والتمهيد في أصول الفقه لأ.(  

)٢) áوالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة ١٠/٢٠٣) راجع: العناية شرح الهداية للبابر ،(
  ).٨/٣٢٧( الخالق وتكملة الطوري



   

 

  

UQN<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

الحكم خطأ أو شبه عمد، فإنّ القصاص، فإن زالت صفة العمدية بأن كان القتل 
  .)١(العمدية وهو وجوب القصاص يزول بزوال جزء العلة، وهو

الحد والحق، والعدوان  وتجاوز الظلم في الإفراطهو  الجزء الثالث: العدوان،
ولا المزاح،  مصدره الغضب لا على سبيل اللعب ولا الأدب هو ما كانفي القتل: 

 أقصد سواء للقصاص، اموجبً  اعمدً  القتل ليكون كاف في القتل العدوان قصدو 
فقضى عليه، فإذا زال  تعذيبال وأ  ضربال مجرد قصد أم عليه المجني قتل الجا�

القصاص يزول بزوال جزء الحكم وهو وجوب  وصف العدوان كأن قتَلَهَ بحق، فإنّ 
  .)٢(العدوان العلة وهو

بزوال بعض  ومن خلال هذا العرض يتضح أنّ العلة الشرعية المركبة تزول
أجزائها، ويلزم من زوالها زوال الحكم، لأنّ العلة إذا جميع  أجزائها كX تزول بزوال

يقوى على إثبات الحكم، فكذلك إذا زال   كانت لها أجزاء فإنّ الجزء الواحد منها لا
أوصافها تكاملية تسَْقُط العلية بسقوط  ء منها لزم منه زوال الحكم؛ لأنّ جز 

  .)٣(أحدها
   

                                                           

)١) áم (١٠/٢٠٦) راجع: العناية شرح الهداية للبابرXل ابن الهX١٠/٢٠٥)، وفتح القدير للك.( 
وشرح )، ٢/٤١٦)، وشرح ابن ناجي التنوخي على مõ الرسالة (٢/٢٠) راجع: تفسp القرطبي (٢(

  ).٨/١٢الزرقا� على مختصر خليل وحاشية البنا� (
شرح مختصر )، وبيان المختصر ١/٣٥٢شرح المعاÇ في أصول الفقه لابن التلمسا� ( راجع:) ٣(

 ).٣/٢٢٤للأصفها� ( ابن الحاجب
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Aالمطلب الثا  
  زوال أحد العلل الشرعية المتعددة لا يلزم منه زوال الحكم

تقرر أنّ زوال العلة الشرعية وارتفاعها يستلزم زوال وارتفاع الحكم الشرعي، 
لكن قد يعلل الحكم الشرعي الواحد بأكz من علة فهل يلزم من زوال أحد هذه 

أولا الوقوف على خلاف  العلل زوال الحكم الشرعي؟ وللوقوف على هذا يلزم
له أكz من علة فإنه  العلXء حول جواز تعدد العلل على الحكم؛ لأنّ الحكم إذا كان

  احتXلc: لا يخلو من
الاحتXل الأول: أن يكون الحكم الواحد المعلل بعلل شرعية متعددة واحدًا 

وقتل بكر بالنوع مختلفًا بالشخص، كتعليل قتل عمرو بردته، وقتل زيد بالقصاص، 
بالزنا بعد الإحصان، فيجوز باتفاق تعليله بالعلل المختلفة والمتعددة تبعا لتعدد 

 لا يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يشَْهَدُ أنَْ لاَ«: - -، ومنه قول النبي )١(أشخاصه
، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، بِإِحْدَى ثلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاِ�  وَأَ�ِّ رسَُولُ اللهِ، إلاَِّالله   إلِهََ إلاَِّ

  .)٢(»وَالتَّاركُِ لدِِينِهِ المُْفَارِقُ للِجXََْعَةِ 
الاحتXل الثا�: أن يكون الحكم الواحد المعلل بعلل متعددة واحدًا بالشخص، 

 بعلل تعليلهبc الأصوليc في امتناع  خلاف فلاكثبوت الملك لزيد بالبيع، والمpاث، 
 واحد كل جعل فإذا واحدة، علة من بأكz العقل في يثبت لا الحكم؛ لأنّ عقلية
Xواحد كل وقف الآخر، علة منه Xومحل ، )٣(ثبوتها فاستحال الآخر على منه

 وطء كتحريم، )٤(الخلاف في تعليل الحكم الشرعي الواحد بعلل شرعية متعددة
                                                           

ومفتاح دار )، ٧/٢٢٢)، والبحر المحيط للزركشي (٢/٢٩٧فائق في أصول الفقه للهندي () راجع: ال١(
 ).٤/٤٥٥)، والفوائد السنية في شرح الألفية للعراقي (١/٩١السعادة لابن القيم (

تعالى: ﴿أنََّ النَّفْسَ الله  ) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قول٢(
)، ومسلم في صحيحه، كتاب القَْسَامَة ...، باب ما يباح به دم ٦٨٧٨)، برقم (٩/٥...﴾ (بِالنَّفْسِ 
  .- -مسعود بن  الله ) من حديث عبد١٦٧٦)، برقم (٣/١٣٠٢المسلم (

 ).٧/٣٢٥٠)، والتحبp شرح التحرير للمرداوي (٤/٢١٢) راجع: التمهيد لأâ الخطاب (٣(
)٤ cفإن كانت  -كابن عقيل-) اشترط بعض الأصولي ،cأن تكونا متساويت cلصحة التعليل بعلت

إحداهX أعم من الأخرى، كانت العامة هي العلة دون الخاصة. راجع: الواضح في أصول 
  ).٢/٢٤٠( الفقه



   

 

  

UQP<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

©جرد وقوعه، ، فإنّ التلبس بالإحرام يوجب حرمة الوطء الحائض المحُْرمِةالحليلة 
ووقوع الحيض يوجب حرمة الوطء ©جرد تحققه، فهل تعلل حرمة الوطء بهX معًا 

  لا؟ اختلف الأصوليون في ذلك على مذاهب من أهمها: أم
كانت  : يرى أنّ الحكم الواحد يصح تعليله بعلتc فأكz منصوصةالأول المذهب

علل الشرع  نّ ؛ لأ )١(مستنبطة، وإليه ذهب جمهور الأصوليc  أو
أن يجعل الشارع شيئc أمارة على  مانعلا فأمارات ومعرفات، 

كتعليل وجوب القتل بالردة، وقتل النفس، وزنا المحصن،  حكم،
، فالعلل متعددة الجهات والحكم واحد، وهو وجوب القتل، والمحاربة

لاً وشرعًا، وآية جوازه وقوعه فلا وجه لمنعه؛ لأنهّ جائز عق
  .)٢(الشرع في

فإنْ قيل: لا نسلم اتحاد الحكم بل الحكم متعدد؛ لأنه لا يلزم من زوال 
 القتل غp بالردة القتل لأنّ ا للعفو زوال الحكم بالقتل للردة؛ الحكم بالقتل قصاصً 

فقد يزول القتل بالردة، ويبقى القتل بالقصاص، وقد يزول القتل  بالقصاص،
   بالقصاص ويبقى القتل بالردة.

أن جهة الحكم في القتل العمد العدوان حق خالص للآدمي، يضاف إلى ذلك 
فله إسقاطه مطلقًا، بخلاف جهة الحكم في قتل الزا� المحصن فإنه حق خالص لله 

  .)٣(تعالى، فليس لأحد إسقاطه، فدلّ على أن جهات الحكم مختلفة غp متحدة
بأناّ لا نسلم أنّ الحكم متعدد باعتبار ذاته، بل الحكم واحد  أجيب عنه

باعتبار الذات وهو القتل، متعدد باعتبار إضافاته إلى جهاته؛ لأنه كX لا يلزم من 
إضافة الحكم إلى أحد الدليلc تعددًا في ذات الحكم؛ لا يلزم من إضافة الحكم 

فإنه واحد، لكن يضاف إلى  إلى أحد علله تعددًا في الحكم، كالحدث في الوضوء

                                                           

ح )، وشر ٣٣٦)، والمستصفى للغزالي (ص:١٠٥) راجع: اللمع في أصول الفقه للشpازي (ص:١(
 .)٣/٣٣٩مختصر الروضة للطوفي (

)، والبحر المحيط ٣/٣٤٠)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣٣٦جع: المستصفى للغزالي (ص:) را٢(
 ).٧/٢٢٣في أصول الفقه للزركشي (

 ).٣/٢٣٧) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣(
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أن يكون لكل  منه زمللالبول وإلى الغائط وإلى اللمس، ولو لزم منه تعدد الحكم 
حدث وضوء، فيكون الحدث الحاصل بالبول غp الحدث الحاصل بالريح، فبارتفاع 

  .)١(باطل يرتفع الثا�، وهذا  الأول لا
بأكz من علة شرعية، وإليه : يرى أن الحكم الواحد لا يصح تعليله الثاO المذهب

cعة من الأصوليXواستدلوا عليه بأدلة منها:)٢(ذهب ج ،  
: لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة للزم منه نقض العلة الدليل الأول

وهو باطل؛ لأنه إذا وجدت إحدى العلل المستقلة يترتب عليها الحكم دون غpها؛ 
الأخرى بعدها لا يترتب عليها الحكم، والفرض  ، فإذا وجدت العلةمستقلة علة لأنها

أنها مستقلة، فيلزم منه وجود العلة الثانية المستقلة دون أثرها لوجود الأثر بالعلة 
  . )٣(وذلك نقض لهاالأولى، 

بأن نقض العلة لقيام المانع، كالقتل المانع من الإرث، أو فقد  أجيب عنه
  . )٤(شرط، كالحنث لوجوب كفارة اليمc، لا يقدح في العلة

:Oع  الدليل الثاXللزم منه اجت cمستقلت cلو جاز تعليل الحكم الواحد بعلت
مؤثرين على أثر واحد وهو غp جائز؛ لأنهّ يؤدي إلى الجمع بc النقيضc، إذ 

 بهX، يقع ألا للزمبالعلتc  وقع فلو بالآخر، الوقوع عدمالوقوع بأحدهX سبب في 
  .)٥(تناقض وهو

بأناّ لا نسلم التناقض؛ لأنّ العلل الشرعية معرفات وعلامات  أجيب عنه
وأمارات ودلالات على الأحكام لا مؤثرات، واجتXع معرفc أو معرفات على معرف 

                                                           

)، ٣/٥٤)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣/١٢٣٤أصول الفقه لابن مفلح (راجع: ) ١(
 ).٤/٢٣وتيسp التحرير لأمp بادشاه (

)، وراجع: البرهان في أصول الفقه ٣/٢٣٦) منهم: الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (٢(
) c٧/٢٢٣)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٢/١١٤)، (٢/٤٣لإمام الحرم.( 

 ).٤٠٥)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:٣/٢٣٦م في أصول الأحكام للآمدي () راجع: الإحكا٣(
 )،٢/٢٧٩العرâ (بن  )، وأحكام القرآن لأâ بكر٤/٢٦٨راجع: الفصول في الأصول للجصاص () ٤(

  ).٦/٢٤٠٩)، والإبهاج في شرح المنهاج (٢/٢٩٨والفائق في أصول الفقه للهندي (
)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب ٣/٣٤٠طوفي () راجع: شرح مختصر الروضة لل٥(

  ).٥/٤٠٧( للسملالي
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 من جزء بكل العلية وصفاته - -الحق  يعرف كX واحد جائز،
  .)١(العاÇ أجزاء

 من واحدة بكل الحكم بوتيضاف إلى ذلك: أن معنى استقلال العلة ليس ث
cمن العلت pمنفردة؛ بل الاستقلال معناه أن العلة إذا وجدت الأخرى إلى حاجة غ 

 كان لو التناقض يلزمفلا تناقض في تعدد العلل بهذا المعنى، وإºا  الحكم، بها ثبتي
  .)٢(التعدد عند غpها دون بها الحكم ثبوت العلة استقلال معنى

الواحد يصح تعليله بعلتc فأكz في العلة : يرى أن الحكم الثالث المذهب
cعة من الأصوليX٣(المنصوصة دون المستنبطة، وإليه ذهب ج(، 

  منها: واستدلوا عليه بأدلة
: أنّ ربط الحكم بعلة شرعية منصوصة أو أكz من علة جائز؛ الدليل الأول

لصلاحية صاحب الشرع أن ينصب كل واحدة منها علة أو علامة أو أمارة مستقلة 
فينص ، الصغر والبكارةعلى وجود الحكم، ثم إن المصالح قد تقتضي ذلك كX في 

، ة، وتكثpاً لهاالشرع عليهX وعلى استقلال كلّ واحد منهX تحصيلاً لتلك المصلح
 من المتعدد واحد كل يكون أن يلزم فإنه تعددت إذابخلاف العلة المستنبطة فإنها 

، فإن أسند للعلية صالح منهX كل وصفc الأصل في طبَ نْ تَ سْ مُ الْ  لأن؛ للعلة جزء
الحكم إلى أحد العلتc لزم التحكم، وإن أسند إلى كل علة منهX لزم الاستغناء بكل 

 جزء منهX واحدالإسناد إليهX معا فيكون كل  الأخرى، فلم يبق إلاواحدة عن 
   .)٤(للعلة

بأنّ الإسناد إلى العلتc المستنبطتc معا لا يلزم منه محال؛ لأنّ  أجيب عنه
 هفيستنبط منالحكم ثبت بالعلة في محال أفراد كل واحد منها على سبيل الانفراد، 

على ، ولا يلزم أن يكون كل واحدة من العلل أن كلا منها عند الانفراد علة مستقلة
                                                           

  ).٣/٣٤١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٤٠٥) راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:١(
 ).٣/٣٥٩) راجع: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجا� (٢(
)، وشهاب الدين القرافي في شرح تنقيح ٥/٢٧١المحصول () منهم: فخر الدين الرازي في ٣(

  .)٧/٢٢٤)، وراجع: البحر المحيط للزركشي (١/١٣١)، والذخpة (٤٠٤الفصول (ص:
)، وشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ٤٠٤) راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:٤(

 ).٣/٣٦٣ومعه حاشية السعد والجرجا� (
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استغناء الحكم عن كل واحد من العلل، وعدم  يلزم فلا، سبيل الاجتXع علة مستقلة
   .)١(استغناء الحكم عن العلل عند اجتXعها

الحكم الواحد يصح تعليله بعلتc فأكz في العلة المستنبطة  : يرى أنّ الرابع المذهب
  .)٢(المنصوصة دون

واستدل عليه بأنّ العلة المنصوصة قطعية، فلو كانت كل علة مستقلة لزم منه 
تحصيل الحاصل، بخلاف العلة المستنبطة فإنها ظنية مرجوحة   اجتXع المثلc أو

واحد منها، ولا ³كن نفي عِليّةّ أحدها  يتساوى فيها إمكان التعليل بالنسبة إلى كل
لأنّ الحكم يبقى بلا علة، ولا أن يجعل العلة واحدة للتحكم، ولا أن يجعل المجموع 
علة مستقلة؛ لأنّ الاستقلال ثابت في محال أفرادها، فلم يبق إلا أن تكون كل 

  واحدة علة مستقلة.
 فلا قطعية، أنها ناسلم ولو قطعية، المنصوصةالعلة  أنّ بأنا لا نسلم  أجيب عنه

 ويجوز دلائل، الشرع علل لأنّ ؛ محال القطعية الشرعية العلل اجتXع أنّ  نسلم
  .)٣(واحد مدلول على القطعية الأدلة اجتXع

بعد عرض المذاهب السابقة يتبc وبجلاء رجحان المذهب الأول  الترجيح:
القائل بجواز تعدد العلل الشرعية على الحكم الواحد، لا سيX إذا Ç يضق محل 
الحكم عن الوفاء بتلك العلل، ويتأكد هذا الرجحان عند قيام دليل الصلاحية لكل 

بالحكم دليل الاستقلال، وصف من الأوصاف بالاستقلال لإفادة الحكم، إذ الانفراد 
فتحقق الحدث لخروج البول أو زوال العقل، أو اللمس يوجب صلاحية كل وصف 

  عند الانفراد بإثبات الحكم استقلالا، فكذلك عند الاجتXع والتعدد من غp فرق. 
وآية ذلك أنّ العلل الشرعية علامات ومعرفات على الأحكام فيجوز اجتXع 
ونصب علامات على حكم واحد من غp امتناع، بخلاف العلل العقلية فإنها 

                                                           

 ).٣/٥٨ختصر شرح مختصر ابن الحاجب () راجع: بيان الم١(
): "حكاه المصنف، ٤/٢٢٠) قال تاج الدين السبé في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢(

 وÇ أره لغpه". 
)، والفائق في أصول الفقه ٣/٦١) راجع: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفها� (٣(

  ).٢/٣٠٠للهندي (
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لا يجتمع على المعلول منها علتان، كالتحرك لا يكون في الجوهر الواحد ، فموجبات
  .)١(يكون بتسويدين سم لابحركتc، وكسر الإناء لا يكون بكسرين، واسوداد الج

يضاف إلى ذلك أنّ تعليل الحكم بأكz من علة يعطي الحكم مزيدًا من القوة 
 بعلتc الواحد الحكم تعليل جاء إذا ولهذاوالتأكيد مX لو انفردت عليه علة واحدة، 

  .)٢(وقوته الحكم ثبوت توكيد لبيان امذكورً  ذلك كان الأøة أو الشارع كلام في
ويؤيد هذا أنّ العلة الشرعية تشتمل على تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة؛ لأنه 

إلا أنه عند نسبته إلى الحكم توجد مصلحة أو تندفع  معنى لكون الوصف علَّةً لا 
 Xلا ³كن لعاقل أن ³نع اجت pع علل شرعية تستقل كل واحدة مفسدة، وبهذا التفس

  .)٣(بالحكم منها
 علل واحدهذا، والوقوع دليل الجواز، فقد ثبت في الشرع الحكيم لحكم 

، كتحريم الوطء فإنه يثبت بالحيض، أو الإحرام، وكالقتل فإنه يجب بالقتل متعددة
العمد العدوان، أو الردة، أو الزنا بعد الإحصان، وكالحدث في انتقاض الطهارة فإنه 

، وكذلك الملك فإنه السبيلc من النجاسة خروج و، أ الإغXء و، أ النوميحصل ب
  .)٤(المpاث و، أ الصدقة وأ  ،الهبة ويحصل بالبيع، أ 

ويظهر أثر الخلاف في زوال الحكم الشرعي المعلل بأكz من علة بزوال 
، )٥(أحدها في اشتراط أن تكون العلة منعكسة بحيث ينتفي الحكم عند انتفاء العلة

وليون فيها بc مؤيد ومانع، فمن شرََطَ في وهو أحد الشروط التي اختلف الأص
لا يكون  الحال أن لأنّ العلة أن تكون منعكسة منع تعليل الحكم الواحد بعلتc؛ 

علته، إذ لو بقي الحكم بعد ، فيلزم انتفاء الحكم عند انتفاء ةواحد علةللحكم إلا 
انتفاء العلة للزم منه بقاء الحكم من غp سبب، والمراد بانتفاء الحكم انتفاء العلم 

انتفاء الدليل على الصانع انتفاء الصانع، بل انتفاء أو الظن به؛ لأنهّ لا يلزم من 
                                                           

 ).٣/٣٤١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣٣٦زالي (ص:) راجع: المستصفى للغ١(
  ).٢٠/١٧٢) راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢(
 ).٧/٢٢٨البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي () راجع: ٣(
  ).٣/٣٦٨)، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١٠٥) راجع: اللمع للشpازي (ص:٤(
)، والإحكام ٣٣٨العكس. راجع: المستصفى للغزالي (ص: ) وهذا هو المعنى الأشهر في تعريف٥(

 ).٣/٢٣٥للآمدي (
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  .)١(بهأو الظن العلم 
لانعكاس؛ لأنهّ لا يلزم وأمّا من جوز تعليل الحكم الواحد بعلتc فلم يشترط ا

من انتفاء بعض العلل انتفاء الحكم؛ لأنّ الحكم يبقى لوجود علة أخرى، والحق أنّ 
الشارع قد جعل ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، وهذا الترتيب ينتج عنه 
ارتباط بc الحكم والعلة الشرعية، ويدرك منه أن العلل الشرعية لا تخرج عن كونها 

علامات على الأحكام، وهذه الدلالات يختلف ارتباطها بالحكم من حيث دلالات و 
cالتالي c٢(الوحدة والتعدد، و³كن حصرها في النوع(:  

: أن يكون الشارع الحكيم قد ربط الحكم الشرعي بعلة واحدة النوع الأول
مستقلة لا علة له غp هذه العلة، بحيث يحصل التساوي عند وجود الحكم مع وجود 
العلة، ويزول الحكم عند زوال العلة، كالإسكار فإنهّ علة مستقلة لوجوب الحد وهو 

  .)٣(الحكم، فيلزم من زوال العلة وهي الإسكار زوال الحكم وهو وجوب الحد
Oمن علة شرعية النوع الثا zأن يكون الشارع قد ربط الحكم الشرعي بأك :

مستقلة بانفرادها على إقامة مستقلة، بحيث يحصل التساوي على قدر كل علة 
لا يبلغ إشعار الحكم، فيوجد الحكم بوجود العلة المستقلة، ولا يزول الحكم بزوالها، ف

ه لا ³تنع في وضع المعا� نّ ؛ لأ العدم بانتفاء الحكم مبلغ إشعار الوجود بالوجود
متوافقة غp متعارضة فتزول واحدة وتبقى الأخرى   ارتباط حكم بعلل

  .)٤(للحكم  مقيمة
يضاف إلى ذلك أنّ ازدحام العلل المستقلة على الحكم يجعل العلة الواحدة 

- زوال الأعم  -العلة-المستقلة أخص من الحكم الشرعي، ولا يلزم من زوال الأخص 
ي وه الطهارة لأنّ عن المكلف بقاء الطهارة؛ فلا يلزم من انتفاء البول  ،-الحكم
زوال العقل، وكلها علل  تزول ©زيل آخر وعلة أخرى كاللمس، أو الريح، أو الأعم

                                                           

)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٥/٩٥الحاوي الكبp للXوردي () راجع: ١(
 ).٤/٤٥)، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري (٣/٥٠للأصفها� (

 ).٣/٢٣٥) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢(
 ).١٥٢(ص: )، ونهاية السول للإسنوي٣٣٧) راجع: المستصفى للغزالي (ص:٣(
 ).٣/٧٤٥) راجع: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه للأبياري (٤(
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  الآخر.  ا، ولا يلزم من زوال أحدها زوالا وعدمً يرتبط بها الحكم وجودً 
  تتمة: الفرق ب� العلة المركبة والعلل المتعددة:

تتشابه مسألة تركيب العلة الشرعية مع مسألة تعدد العلة الشرعية، و³كن 
  وجهc: الفرق بينهX منإبراز 

الوجه الأول: أنّ العلة الشرعية المركبة لا تستقل بالحكم حتى تستوفي جميع 
   .)١(أجزائها، بخلاف العلل الشرعية المتعددة فإنّ كل واحدة منها تستقل بالحكم

الوجه الثا�: يلزم من زوال جزء المركب زوال الحكم، فإذا زال من القتل 
ا لهذا الزوال، بخلاف ه يزول الحكم تبعً كان القتل بحق فإنّ  العمد العدوانية بأن

يلزم من زوالها زوال الحكم لعدم   ه لازوال العلة المستقلة في العلل المتعددة فإنّ 
علة أخرى قادرة  تتبعهاالعلة الزائلة  بزوال الحكم؛ لأنّ الطارئ م اعدقدرة إشعار الإ 

  على إقامة الحكم وبقائه.
أن أناقش مسألة بقاء الحكم بعد زوال العلة الشرعية، وهذا يضطر� إلى 

  :التالي  وهذا ما سأعالجه في المطلب
   

                                                           

)، وبيان المختصر شرح مختصر ١/١٠٩)، والفروق للقرافي (٥/٢٥٣) راجع: المحصول للرازي (١(
  ).٣/٢٢٤ابن الحاجب للأصفها� (
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  المطلب الثالث
  الشرعيةبقاء الحكم الشرعي بعد زوال علته مسوغات 

الأصل أنّ الحكم الشرعي الذي علل بعلة شرعية يدور مع علته فيثبت عند 
 عند الحكم وجود لاإ  العلَّة إلى الشرعي الحُكْم سبةُ فليس ن ،ثبوتها ويزول عند زوالها

لكن يستثنى من هذا الأصل أنّ العلة الشرعية التي  ،هازوال عند هوزوال ،العلة وجود
ه، فتوجد العلة الشرعية وزوال الحكم وجود في غpها يشُاركهاارتبط بها الحكم قد 

ا المشارك ويوجد الحكم، وتزول العلة الشرعية ويبقى الحكم لوجود المشارك؛ وهذ
ي للحكم يشترط فيه أن يكون مؤثرا، فيثبت الحكم عند ثبوته، ويزول الحكم  المبُقَِّ
 Xالصلاحية عن الشريك الآخر؛ لأنّ كلا منه cعند زواله، فلا ينفي كل من الشريك

  .)١(الأصوليc  إقامة الحكم، وهذا ما عليه جمهورأصل بنفسه في 
 cلا يحُْكَم بكونهِا علةً أنّ العلة إذا وجد معها مشارك ويرى بعض الجدلي

لا ، فحتى تدَُل على أن الحكم وجد لأجل تلك العلة خاصة، وأنه زال لزوالها خاصةً 
  .)٢(يبقى الحكم الشرعي بعد زوال علته الشرعية التي عقل معناها

  واستدلوا عليه بأدلة منها:
معقولة المعنى فزالت فإنهّ لا يتخلف : أنّ العلة الشرعية إذا كانت الدليل الأول

العقلية، فكX أنّ الحكم والأثر لا يتخلف عن  العلةا قياسًا على عنها أثرها مطلقً 
  .)٣(الشرعية  العلة العقلية، فإنّ الحكم والأثر لا يتخلف عن العلة

بأناّ لا نسلم أنّ العلة الشرعية تطابق أحكامها أحكام العلة العقلية؛  أجيب عنه
الشرع أمارات وعلامات  لأن ìة فروق بc العلة الشرعية والعقلية آكدها أنّ علل

على  وأدلة أمارات وعلامات ومعرِّفاتومعرفات للأحكام، ولا مانع من اجتXع 
 شرطهِ  من ليسَ  المدلول لأنَّ شرعية؛ ، فيجوز بقاء الحكم بعد زوال علته اللأحكاما

  . )٤(ه، بخلاف العلة العقلية فإنها موجبةدليل بقاءُ 
                                                           

  ).٢/٢٢٩اجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (ر  )١(
  .)٢/٢٣٠) راجع: المصدر السابق (٢(
 ).٨/٣٥٢٨نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي () راجع: ٣(
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة )، و ٤/٢٢٦) راجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٤(

═ 
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Oتكن هي العلة؛ لأنّ شرط الدليل الثا Ç لو بقي الحكم بعد زوال علته :
العلة أن تكون مؤثرة، ووجود الحكم بعد زوال العلة أمارة كونها عد³ة التأثp، فلم 

  تكن هي العلة.
بأناّ لا نسلم أنّ العلة عد³ة التأثp بل هي مؤثرة، ولكن بقاء  أجيب عنه

الحكم بعد زوال العلة يتوقف على مسوغ آخر من مسوغات بقائه، كأن تخلفها علة 
لوجود دليل  تزول العلة ويبقى الحكم أخرى لها نفس المقدار من التأثp، أو

  الاعتبار.
حكم بعد زوال علته، ولكن والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من صحة بقاء ال

لا لعلة، وإºا لوجود مسوغ من مسوغات بقاء الحكم، و³كن حصر هذه المسوغات 
cالتالي c١(في المسوغ(:  

غp متعارضة  شرعي أكz من علة شرعيةالمسوغ الأول: أن يكون للحكم ال
الأخرى، فإذا زالت أحدها كانت الأخرى مُبقَّيةَ للحكم  مثل حكمكل منها توُجب 

وذلك على سبيل التبادل، كبقاء القتل حدًا في حق القاتل عمدًا بعد عفو أولياء دم 
المقتول عنه، ©وجب زناه بعد إحصانه، فإذا زال الحكم بالقصاص للعفو، يبقى 

ها دم الحيض الحكم بالحد للزنا، وكبقاء تحريم الوطء في حق من انقطع عن
©وجب كونها محرمة بالحج، فإذا زال تحريم الوطء بانقطاع الحيض يبقى تحريم 

  .)٢(بالإحرام  الوطء متعلقًا
 الأولى حُكْمَ  مُوجِبةٌَ  عِلَّةٌ  العلَّةَ  خَلفََ إذا : "- -عبد السلام بن  قال العز

  .)٣("مجنوناً أو عليه ىمغم أو سفيهًا الصبي بلغ لو كX الحكم، استمر
، فإنْ قام بار الحكم بعد زوال علته الشرعيةالمسوغ الثا�: أن يقوم دليل اعت

دليل الاعتبار فإنّ الحكم الشرعي لا يزول بزوال علته الشرعية، بل يبقى، وبقاؤه 
                                                  

═ 
  ).٢/٣٥٤الطوري (الخالق وتكملة 

 ).٢/٢٣٩راجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل () ١(
)، والعدة في أصول الفقه لأâ يعلى ٥/٩٥)، و (١/٣٨٧) راجع: الحاوي الكبp للXوردي (٢(

 ).١/٤٤٣)، والمقدمات الممهدات لابن رشد (١/٣٢٣)، والاستذكار لابن عبد البر (٥/١٥٢٠(
 ).٢/٦قواعد الأحكام في مصالح الأنام () راجع: ٣(



 

  
  

  
 URO أصول الفقه

زوال العلة الشرعية والآثار المترتبـة عليـه 
  (دراســــــــــــــــة أصــــــــــــــــولية)

 

  يكون لمحض الخضوع والامتثال على سبيل التعبد، ويكون الإتيان به له سبيلان:
في قصر الصلاة، فإنّ علة قصر  : التخفيف والتصدق، كXالسبيل الأول

بتْمُْ فيِ الأرَضِْ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ الصلاة هي: "الخوف"؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإذَِا ضرََ
لاَةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ يفَْتِنَكُمُ الَّذِينَ كفََرُوا وا مِنَ الصَّ ، ومشروعية القصر )١(﴾... أنَْ تقَْصرُُ

باتفاق، مع أن العلة قد زالت وهي الخوف، لكن بقي عند الأمن والخوف سواء 
أنه قال: "قلت  - -الحكم تخفيفًا وصدقة على عباد الله، فعن يعلى ابن أمية 

لاَةِ، إنِْ خِفْتمُْ ﴿ --الخطاب بن   لعمر وا مِنَ الصَّ ليَْسَ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تقَْصرُُ
منه، فسألت  نَ النّاس، فقال: عَجِبتُْ مXّ عَجِبتَْ فقد أمَِ  ﴾أنَْ يفَْتِنَكُمُ الَّذِينَ كفََرُوا

قَ « :عن ذلك، فقال - - الله   رسول بِهَا عَليَْكُمْ، فاَقبْلَوُا الله  صَدَقةٌَ تصََدَّ
  . )٣(، فلX زالت العلة ظلّ الحكم باقياً لمجرد الصدقة)٢(»صَدَقتَهَُ 

زال الخوف  ا بالخوف، فلXقد كان الحكم متعلقً : "- -قال ابن الجوزي 
 الأحَكام حكم القصر على وجه التخفيف عن المسَُافر، فيكون هذا منالله  أبقى
  .)٤("الحكم وبقي السبب زال ثم بسبب، طتين التي

، كX في - - الله   الاقتداء والتأسي بسيدنا رسول :الثاOالسبيل 
العلة في في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، فإنّ  "مَلالرَّ استحباب "

 قدم: قال - -  عباس ابن "، فعنإظهار الجلد للمشركc" كانت "الرَّمَل"
 وهنهم دٌ فْ وَ  عليكم يقدم هإنّ ": المشركون فقال وأصحابه، - - الله   رسول
أنَْ يرَمُْلوُا الأشَْوَاطَ الثَّلاثَةََ، وَأنَْ ³َْشُوا «- -  النبي فأمرهم ،"يzب حمى

 ، ِcَْالرُّكْن َcَْ٥(»الإِبقَْاءُ عَليَهِْمْ  وَلمَْ ³َْنَعْهُ أنَْ يأَمُْرهَُمْ أنَْ يرَمُْلوُا الأشَْوَاطَ كلَُّهَا إلاَِّمَا ب(، 
                                                           

 ) من سورة النساء.١٠١) جزء من الآية رقم (١(
) صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين ٢(

  ).٦٨٦)، برقم (١/٤٧٨وقصرها (
 ).٢/١٦٥) راجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٣(
)، وراجع: فتح الباري لابن ١/١٥١) راجع: كشف المشكل من حديث الصحيحc لابن الجوزي (٤(

 ).٢/٥٦٤حجر (
)، برقم ٢/١٥٠) صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل (٥(

)١٦٠٢.(  



   

 

  

URP<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

تعبدًا خاليًا من العلة المعقولة؛  الرَّمَلزالت هذه العلة بإعزاز الدين وبقي حكم وقد 
-الله  رسولÈَتَعّ قال: " - -عمر بن  الله لقيام دليل الاعتبار وهو حديث عبد

 -  ّة الوداع، بالعمرة إلى الحج  واستلم مكّة، قدم حc فطاف... في حَجَّ
  .)٢("... ،أرَْبعًَا ومَشىَ  أطَوَْافٍ  ثýَلاثَةََ  )١(خَبَّ  ثمّ  شيء، أوَّل الرُّكن

Ç يخل من علة، والعلة هي: "تذكp نعمة  الرَّمَلفإنْ قيل: بل الحكم في 
  .)٣("عليها  لنشكر؛ بعد الخوفالأمن 

بأناّ لا نسلم أن تذكp النعمة هي العلة من تشريع الحكم، وإºا  أجيب عنه
هي الحكمة من تشريع الحكم بعد زوال علته، ولو كانت هي العلة Ç تنضبط بل 

من طاف دون استصحاب معنى: تذكر  مَلرَ تختلف من مكلف لآخر، وآيته: صحة 
بعد أن نهى  - - الخطاب بن  الأمن بعد الخوف، ولهذا المعنى استدامه عمر

اَ وَللِرَّمَلِ  لنََا فXََ «بقوله: عنه  َّºِبِهِ  راَءَينَْا كنَُّا إ  َcِِقاَلَ  ثمَُّ  ،»اللَّهُ  أهَْلكََهُمُ  وَقدَْ  المشرُْك :
ءٌ « متابعة  - -، ففعله )٤(»نترَُْكهَُ  أنَْ  نحُِبُّ  فلاََ - -  النَّبِيُّ  صَنَعَهُ  شيَْ

  .)٥(لا لعلة - - للنبي 
ومن خصائص هذا المسوغ أنهّ لا يقاس عليه؛ لأنّ القياس فرع لفهم المعنى، 
بحيث تكون العلة معقولة، فلX زالت العلة المعقولة أصبح الحكم تعبدياً، فلا يقاس 

تعالى، كأن يدعي مدع: الله  عليه، ولو قيس عليه لكان فيه تشريع لما Ç يشرعه
                                                           

)١ : ، وهو سرعة المشي مع تقارب الخُطا، فهو ضرب من العدو. راجع: النهاية في الرَّمَل) الخَبُّ
) p١١١والقاموس الفقهي د/سعدي أبو حبيب (ص: )،٢/٣غريب الحديث والأثر لابن الأث ،(

 مادة: "خبب".
)، برقم ٢/١٦٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج، باب من ساق البدن معه (٢(

)، برقم ٢/٩٠١)، ومسلم في صحيحه كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع ... (١٦٩١(
 للبخاري.  ) واللفظ١٢٢٧(

  ).٢/٣٥٤) راجع: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٣(
)، برقم ٢/١٥١البخاري في صحيحه كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة () صحيح، أخرجه ٤(

)١٦٠٥.(  
)، ٢/٧١)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢/١٦٥راجع: الواضح لابن عقيل ( )٥(

)، وعمدة القاري شرح صحيح ٢/٦اعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام (وقو 
  ). ٩/٢٥١البخاري للعيني (



 

  
  

  
 URQ أصول الفقه

زوال العلة الشرعية والآثار المترتبـة عليـه 
  (دراســــــــــــــــة أصــــــــــــــــولية)

 

- مصلى قياسًا على اتخاذ مقام إبراهيم  - �-استحباب اتخاذ من مقام موسى 
يختص ما يختصه من الأعيان والأفعال  -تبارك وتعالى-الله   لأنّ مصلى؛  - �

، غpهفي بأحكام تخصه ³تنع معها قياس غpه عليه إما لمعنى يختص به لا يوجد 
   .)١(، ومتى فقُِدَ المعنى المعقول فلا قياسوإما لمحض تخصيص المشيئة

   

                                                           

)، ومجموع الفتاوى لابن ٢/٦عبد السلام (بن   ) راجع: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز١(
 ).١٧/٤٨١تيمية (



   

 

  

URR<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  الرابعالمطلب 
  شرعية لزوال الوصف أمارة كون الوصف علةزوال الحكم الشرعي 

إنّ زوال الحكم بزوال العلة الشرعية إحدى المقدمتc في إثبات كون الوصف 
توصف بأنها علة إلا بعد أن يقُْبِل الحكم بإقبَالهَِا، ويدُْبرِ  علة؛ لأنّ العلة الشرعية لا

، وهو أصل كبp من أصول إثبات )١(بالدورانالحكم بإدباَرهِا، وهو ما يسمى 
التي تسبب أثراً  الأدوية المسهلة والقابضة وغpهاالأحكام سواء أكانت دنيوية، ك

، أم أحكامًا شرعية، عدمهاينعدم هذا الأثر عند و، وجود تلك العقاقpمعينًا عند 
 فإذا فيه، كحل عصp العنب لاستطابته وخلوه من المسكر، وحرمته إذا حلّ الإسكار

 اقترن فقد تخللت الخمر وصارت عصpاً وزال عنها وصف الإسكار صارت حلالاً،
وال الإسكار، فالإسكار عليه الإسكار، كX اقترن ثبوت الحل بز  بثبوت الحرمة ثبوت
  .)٢(الحكم  مدار

وهذا يشp إلى أنّ الدوران له طرفان: طرف وجود الحكم لوجود الوصف، 
لزوال الوصف، فمدار الحكم على وجود الوصف أو زواله، فلا وطرف زوال الحكم 

، و "السلب )٣("المطلق الدورانجرم أن أطلقوا عليه أسXء عدة منها: "الجريان"، و "

                                                           

  ان، وذلك على اتجاهc:) اختلفت أنظار الأصوليc في إثبات العلة الشرعية بالدور ١(
الاتجاه الأول يرى أنّ الدوران ليس بعلامة ولا أمارة على أنّ الوصف المذكور علة، وعليه فإنهّ 

)، ٣/٢٩٩لا يفيد العلية مطلقًا، وإليه ذهب الحنفية، وسيف الدين الآمدي في الإحكام (
للأصفها�. وراجع: ) مع شرحه بيان المختصر ٣/١٣٦عمرو ابن الحاجب في المختصر ( وأبو

) áبادشاه (٢/٦٢٦بديع النظام لابن الساعا pالتحرير لأم p٤/٤٩)، وتيس.(  
الاتجاه الثا� يرى أن الدوران يفيد العلية، واختلفوا في دلالته، ففريق يرى أنه يفيد ظن 

فعية، العلية، بشرط أن لا يقوم عليه دليل يقدح في كونه علة، وإليه ذهب أكz المالكية، والشا
والحنابلة. وفريق يرى أنه يفيد العلية قطعًا، وعلِيه بعض المعتزلة. راجع: المحصول للرازي 

)، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٣٩٦)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:٢١٦-٥/٢٠٧(
  ).٣/١٢٩٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/٣٦٥للبخاري (

)، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنp لابن ٧/٣٤٣٨للمرداوي () راجع: التحبp شرح التحرير ٢(
  ).٤/١٩٢( النجار

 ).٨/٣٣٥١) راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول (٣(



 

  
  

  
 URS أصول الفقه

زوال العلة الشرعية والآثار المترتبـة عليـه 
  (دراســــــــــــــــة أصــــــــــــــــولية)

 

  .)٣("الدوران الوجودي والعدمي" ، و)٢(، و "الطرد والعكس")١(والوجود"
فإنْ قيل: تركيب الدوران من الطرد وهو الوجود، والعكس، وهو العدم، يلزم 

أن يكون جزء علة منه أن يكون جزء الدوران عدمًا؛ وهو باطل؛ لأنهّ يلزم منه 
áاعدمً   الثبو.  

العدم في الدوران ليس جزءً، وإºا هو شرط كون المدار علة،  بأنّ  أجيب عنه
  .)٤(بأن ينعدم الحكم الدائر بانعدام المدار الذي هو علة

رات تبc عن مصطلح الدوران، وهذا قد أثر بطبيعة الحال على اختيار عبا
آثر التعبp بالوجود والزوال، فقال: "أن يوجد  - -الخطاب الكلوذا�  فأبو

آثر التعب -  p- الحكم لوجود وصف ويزول لزواله"، وفخر الدين الرازي 
، )٥("انتفائه عند وينتفى وصف ثبوت عند الحكم يثبت أنبالثبوت والنفي، فقال: "

آثر التعبp بالحدوث والعدم، فقال: "أن  -والقاضي ناصر الدين البيضاوي 
آثر التعب -  p-يحدث الحكم بحدوث وصف، وينعدم بعدمه"، والمرداوي 

  بالوجود والعدم، فقال: "أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه".
وجميع هذه العبارات متفقة على أن الدوران المثبت للعلية يجب أن يتوافر 

كم بجود الوصف، وزوال الحكم بزوال الوصف، وبذلك يكون فيه طرفان: وجود الح
 cنقل إمام الحرم Xالدوران من أقوى مسالك إثبات العلة، ك- -  عن

الجدليc؛ لأنهّ يعتمد على حصول التلازم بc العلة ومعلولها في الوجود والزوال، 
                                                           

وأâ الخطاب )، ٤٤٥)، والتبصرة (ص:١١٢في اللمع (ص: -- ) كأâ إسحاق الشpازي ١(
 ).٤/٢٤التمهيد في أصول الفقه ( في --الكلوذا� 

  ).٣/١٢٩٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/٤٤البرهان لإمام الحرمc () راجع: ٢(
هذا وقد فرقّ أكz الأصوليc بc الدوران والطرد من حيث إن الطرد يكون مقارناً في 
الوجود دون العدم، فيتناول وجود الحكم عند وجود الوصف فكلX وجد الوصف وجد الحكم، 

لوجود والعدم، فكلX وجد الوصف وجد الحكم، وكلX بخلاف الدوران فإنه يكون مقترناً في ا
 ).٧/٣١٣زال الوصف زال الحكم. راجع: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (

 ).٨/٣٣٥١ونهاية الوصول في دراية الأصول للهندي ()، ٥/٢٠٧) راجع: المحصول للرازي (٣(
 ).٣/٣٣بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفها� () راجع: ٤(
  ).٥/٢٠٧) راجع: المحصول للرازي (٥(
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فإذا وجد بc الوصف والحكم تلازم في الوجود والزوال حصل لنا العلم 
  .)١(الوصف عليةب

ولهذا كان الدوران في محل واحد أقوى منه في محلc، لقلة احتXل الخطأ؛ 
لأنّ الحكم إذا وجد عند وجود الوصف وزال عند زوال الوصف في محل واحد كان 

غp مسكر في الزمان الأول، فليس  اعصpً إذا كان  العنبأشبه بالعلل العقلية، ك
عصp  صار وإذا ،-الحرمة-الحكم  بعدم - الإسكار- الوصف  عدم اقترن فقدبحرام، 

؛ لاقتران الحرمة بوصف الإسكار، فإذا أعدم الإسكار بأن احرامً  مسكراً يصp العنب
   .)٢(صارت خلاً أو نحوه زال الحكم بالحرمة

بخلاف ما إذا كان الدوران في محلc متغايرين، فيوجد الحكم عند وجود 
 في الزكاة وجوبزوال الوصف في محل آخر، كوصف في محل، ويزول الحكم عند 

ه نقد، والنقد يدور معه الحكم وجودًا في النقد ؛ لأنّ )٣(مباح لاستعXل المتخذ الحلي
المسكوك، فتجب فيه الزكاة، وعدمًا في الثياب؛ لأنها ليست بنقد فلم تجب فيها 

  .)٤(الزكاة، فالمحلان متغايران
  الشرعية من خلال الفرع التالي:الحكم لزوال علته ويظهر أثر زوال 

  الأدوية لقطع دم الحيض تعاطي

على بنات آدم من الدماء الطبيعية التي تخرج  - -الله  إنّ مX كتبه
دم الحيض، وهو عبارة عن دم جبلة يخرج من أقصى الرحم بعد  من أرحامهن

                                                           

  ).٢/٤٤البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمc () راجع: ١(
)، ونفائس الأصول في شرح ٢/٣٣٥) راجع: شرح المعاÇ في أصول الفقه لابن التلمسا� (٢(

  ). ٨/٢١٩)، و(٧/٣٠٨، والبحر المحيط للزركشي ()٩/٣٧٦١المحصول للقرافي (
هب إليه السادة الحنفية، وفي قول للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وابن حزم ) على ما ذ٣(

الظاهري، خلافا لما ذهب إليه جمهور المالكية، وفي الأصح عند الشافعية والحنابلة، أنه لا زكاة 
)، ومعاÇ ٥٤٤سلامّ (ص:بن  في الحلي المتخذ لاستعXل مباح. راجع: الأموال لأâ عبيد القاسم

)، ٦/٣٢)، والمجموع شرح المهذب (٣/١٥٠البر ( )، والاستذكار لابن عبد٢/١٧للخطاâ (السنن 
 ).٢/٢١٥)، وفتح القدير للكXل ابن الهXم (٣/٤١والمغني لابن قدامة (

)، ونهاية الوصول في ٣٩٦)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:٥/٤٦١) راجع: المحصول للرازي (٤(
 ).٨/٣٣٥١دراية الأصول للهندي (
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  . )١(مخصوصة بلوغ الأنثى على سبيل الصحة في أوقات
الظواهر الصحية لدى النساء، وفي الوقت نفسه يعَُدُّ  ويعَُدُّ دم الحيض أحد

، والتي منها: )٢(أحد الأحداث المختصة بهن، ويتعلق به كثp من الأحكام الشرعية
 قلُْ  المَْحِيضِ  عَنِ  وَيسَْألَوُنكََ حرمة وطء الحليلة الحائض في الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿

، كX يحظر )٣(﴾... يطَهُْرنَْ  حَتَّى تقَْرَبوُهُنَّ  وَلا المَْحِيضِ  فيِ  النِّسَاءَ  فاَعْتزَلِوُا أذًَى هُوَ 
-عليها التلبس ببعض الفرائض والواجبات، كالصلاة والصوم في قول النبي 

 -» : َوبعض النوافل كقراءة )٤(»تصَُمْ  وَلمَْ  تصَُلِّ  لمَْ  حَاضَتْ  إذَِا ألَيَْس ،
 مِنَ  شَيْئاً الجُنبُُ  وَلا الحَائِضُ، )٥(تقَْرَأِ  لا«: - -القرآن ومسه، لقوله 

  .)٦(»القُرآْنِ 
وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في : "- -قال ابن القطان 

  .)٧("الفرج في حال الحيض بإجXع متيقن بلا خلاف بc أحد من أهل الإسلام فيه
والأصل في دم الحيض أن يخرج بنفسه وينقطع بنفسه؛ لأنه دم جبلة وطبيعة، 
وقد وضع الفقهاء أمارات وعلامات على انقطاعه، والتي منها: أن ترى المرأة 
القصة البيضاء، بحيث تستدل بها على الطهر، ويسمى بانقطاع الدم، ولا يكون إلا 

                                                           

  ).١/٢٢٣)، والمغني لابن قدامة (٣/١٤٧) راجع: المبسوط للسرخسي (١(
في الأشباه والنظائر عشرين حكXً. راجع: الأشباه  --) عدَّ منها الشيخ جلال السيوطي ٢(

 ).٤٣٣والنظائر للسيوطي (ص:
  ) من سورة البقرة.٢٢٢) جزء من الآية رقم (٣(
)، ٣٠٤)، برقم (١/٦٨كتاب الحيض، باب ترك الحائض () صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه ٤(

 .- -من حديث أâ سعيد الخدري 
ضُبِط بكسر الهمزة للتخلص من التقاء الساكنc، وهو نهي، وإن كان بضم الهمزة كان نفياً، ) ٥(

  ).١/٢٣٦ومعناه النهي. راجع: تحقيق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي (
)٦ Xضعيف، أخرجه الترمذي في سننه أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنه (

في فتح الباري  --)، قال عنه الحافظ ابن حجر ١٣١)، برقم (١/٢٣٦يقرآن القرآن ( لا
  طرقه". ): "ضعيف من جميع١/٤٠٩(

كار لابن عبد البر )، والاستذ ١/٣٨٠والمحلى بالآثار لابن حزم ()، ١/٧٧وراجع: الأم للشافعي (
 ).١/٣٧٥)، والذخpة للقرافي (١/٢٢٣المغني لابن قدامة ()، و ١/٣٣٨(

 ).١/١٠٣الإقناع في مسائل الإجXع () راجع: ٧(
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ة سمي قطعًا، وقد استحدث بانتهاء مدة الحيض، فإن استعملت ما يقطع العاد
الأطباء بعض الأدوية والعقاقp التي تقطع دم الحيض فتمنع من نزوله في وقته 

فلا  المعتاد؛ وذلك ©نع خروج البويضة الشهرية التي تحفزها الغدة النخامية،
، وقد فرض الأøة المتقدمون الخلاف تناول هذه الأدويةل نتيجةيحدث الحيض 

بعض الأدوية والأعشاب التي تقطع الحيض وترفعه، وذلك على حول جواز استعXل 
c١(مذهب(:  

: يرى جواز تناول أدوية تقطع الحيض وترفعه بشرطc: أمن المذهب الأول
  .)٢(- -الضرر، وإذن الزوج، وإليه ذهب السادة الحنفية، والحنابلة 

Oيرى كراهة تناول أدوية تقطع الحيض وترفعه؛ خوفا منالمذهب الثا : 
  .)٣(- -الضرر الذي يلحق بالمرأة، وإليه ذهب السادة المالكية 

والمذهبان السابقان على ناحية واحدة؛ لأنّ الجميع متفق على أنهّ يحكم لها 
بالطهر إن ارتفعت الحيضة، كX أنهم متفقون على أن الضرر لو تحقق كان الوجه 

ينظر إلى هذه الوسائل هو المنع، والذي ينبغي التعويل عليه في تخريج الحكم أن 
  جهتc:  وتلك الأدوية من

الجهة الأولى: مدة قطع الحيض، أيكون نهائيا، أم مؤقتا بوقت؟ فإن كان 
قطعًا نهائياً فالأصل أنه يؤدي إلى أضرار جسيمه فحقه المنع؛ لسلامة المتعاطية، وإن 

  كان قطعًا مؤقتاً فينظر في الجهة الثانية.
ر، فإن تحقق الضرر من الاستعXل فالمنع به أليق؛ : انتفاء الضر ةالجهة الثاني

لأنّ الضرر ممنوع منه سواء أكان الاستعXل لغايات دينية أم لغايات شخصية، وإن 
  رَباَ النفع كان أقرب إلى الجواز من المنع.

والعلة التي عليها مدار الحكم هي الحيض، والحيض حَدَثٌ يلزم من وجوده 
                                                           

)، واستخدام الأدوية ١٦٦أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة د/ زايد الدويري (ص:) راجع: ١(
 ).٢٨ردينا الرفاعي، د/محمد الطوالبه (ص: لرفع الدماء الطبيعية دراسة فقهية مقارنة، د/

  ).١/٣٨٣) راجع: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٢(
)، والشرح الكبp للشيخ الدردير ١/٣٦٦) راجع: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (٣(

  ).١/١٦٨وحاشية الدسوقي (
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الفرائض كالصلاة والصوم، ومن بعض الحقوق  المنع والحظر من أداء بعض
كالوطء، ومن زواله زوال الحكم، سواء أكان الرافع والمزيل بنفسه أم بوسيلة من 
الوسائل، وسواء أكان الاستعXل لغايات عبادية، كصوم رمضان أو للحج، أم لغايات 
شخصية، كزواج أو سفر، أو استجXم؛ وعليه: فإنّ علة الحكم وجود الحيض 

تتعطل به أحكام ويحظر عليها محظورات، فإذا شربت دواء فقطعت به الحيض ف
فإنهّ تنقضي به عدتها إن كانت معتدة، ويحل وطؤها إن كانت حليلة، وتصلي 

   .)١(والنوافل وتصوم وتتلبس بالعبادات

                                                           

  ).٣/٥٠٥ة ابن عابدين () راجع: رد المحتار على الدر المختار وحاشي١(
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  الخا^ة

بعد الوقوف على المعا� المتناثرة لمصطلح "زوال العلة الشرعية" وجمعه من 
  ه قد خلص لي بعض النتائج والتوصيات التالية:، فإنّ -قدر المستطاع-مظانه 

  أولاً: نتائج البحث

 إعدام يطرأ على الوصف الظاهر: زوال العلة الشرعية لا يخرج عن كونه: الأول
 ، ويظل الحكم مرهوناً حكمه معتبر شرعًا فيُعَلِّقمخصوص  لسبب المنضبط

  الوصف. بعودة
Oزوال العلة الشرعية له أحكامه الخاصة وضوابطه المحددة التي تباين الثا :

أحكام زوال العلة العقلية، وقوادح العلة، والنسخ، وزوال الحكمة، وإن كان 
  في بعض النواحي.الشرعية بعضها يتفق مع مصطلح زوال العلة 

أن تتXنع الأوصاف عند  :منها والتيخاصة ال ه: لزوال العلة الشرعية أسبابالثالث
  التزاحم، أو أن تزول مناسبة الوصف للحكم. 

: زوال العلة الشرعية لا يكون إلا على علة متحققة وموجودة، يعقل حكمها، الرابع
ولا يقوم  ولا يكون الحكم المرتبط بها مقروناً بشرط، وليس له أكz من علة،

©زيل  كXل الزوال إلاولا يتحقق  دليل على اعتباره بعد زوال العلة،
  شرعًا. معتبر

: زوال العلة الشرعية له طرقه الآمنة المعتبرة، كتنصيص الشارع على زوال الخامس
أن يفوض إلى المجتهد الإزالة، لكن بأدوات وشروط   العلة الشرعية، أو

  معتبرة.
ركيب : زوال جزء العلة الشرعية المركبة يلزم منه زوال العلة الشرعية؛ لأنّ تالسادس

، ويلزم من الشرعية الأوصاف شرطه التكامل، فإنْ فقُد التكامل زالت العلة
  زوال الحكم الشرعي. هازوال

: لا يلزم من زوال أحد العلل الشرعية المتعددة زوال الحكم الشرعي؛ إذا قام السابع
  دليل الصلاحية لكل وصف من الأوصاف بالاستقلال في إقامة الحكم.

الحكم بعد زوال علته الشرعية ©سوغc: الأول: إذا خلفت العلة : يجوز بقاء الثامن
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المزالة علة أخرى موجبة مثل حكم الأولى، الثا�: أن يقوم دليل اعتبار 
ه بعد قيام دليل الحكم بعد زوال العلة، وهذا لا يجوز القياس عليه؛ لأنّ 

   التعبد. الاعتبار يصp من قبيل
العلة وإدبار الحكم بإدبار العلة من أقوى المسالك : إقبال الحكم بإقبال التاسع

على أنّ الوصف هو العلة، وآيته أنّ الحكم الذي ارتبط بالوصف إثباتاً ارتبط 
  به نفيًا.

  التوصيات ثانيًا: 

  إ� لأرجو بهذا البحث أن يولد الهمم لدى الباحثc حول:
المسائل والمستجدات : دراسة وتطبيق مصطلح: "زوال العلة الشرعية" على أولاً

الفقهية المعاصرة، مع استصحاب الوسائل والعلوم والمعارف والتقنيات 
  المعروضة. الحديثة لإدراك مدى ثبوت العلة وزوالها في النازلة

دراسة وتطبيق مصطلح: "زوال العلة الشرعية" على باب التعارض والترجيح؛  :ثانيًا
الظاهر، وهي في الحقيقة لتخليص بعض النصوص الشرعية المتعارضة في 

مها بزوال عللها، في بحث بعنوان: "الترجيح بزوال العلة احكأ  تقد زال
 ةمن الزائل ةم الثابتاكللوقوف على الأحالشرعية دراسة أصولية تطبيقية" 

  . ةالمُْعَلَّق

***  
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  المراجع والمصادرفهرس 

 وولده، ن: دار البحوث ، لالإبهاج في شرح المنهاج ،éللدراسات الإسلامية وإحياء لسب
  م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤التراث، ط: الأولى، 

  أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة، د/ زايد الدويري، ن: دار النفائس، ط: الأولى
  م. ٢٠٠٧هـ١٤٢٧

 دون ط: مطبعة السنة المحمدية، نلابن دقيق العيد،  ،إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام :
   تاريخ.و طبعة 

  ت: ، لا القرآنأحكام) âدار الكتب العلمية، ن ،القادر : محمد عبدتحهـ) ٥٤٣بن العر :
  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤: الثالثة، ، طلبنان - بpوت 

 ن: المكتب  ،هـ) تح: عبد الرزاق عفيفي٦٣١لآمدي (ت: ل ،الإحكام في أصول الأحكام
  بpوت.-الإسلامي 

 مطبعة ن ،: محمود أبو دقيقة، تحهـ)٦٨٣بن مودود الموصلي (ت: ، لا الاختيار لتعليل المختار :
  م.١٩٣٧-هـ ١٣٥٦ -القاهرة-الحلبي 

 م. ١٩٩٥هـ، ١٤١٥: الرشد، ط: الأولى ن/ علي الضويحي، ، دآراء المعتزلة الأصولية 

  الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي، د/ قذافي الغنانيم، ن: النفائس، ط: الأولى
 م.٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨

  هيم الرفاعي، اردينا إبر ، د/ سة فقهية مقارنةادر  لرفع الدماء الطبيعيةاستخدام الأدوية
  م.٢٠١٦ه، ن: مجلة كلية الشريعة الجامعة الأردنية، محمد محمود الطوالبد/

 وت/ لبنان- : الكتب العلمية ن: محمد حسن محمد. تحهـ)  ٤٧٤لباجي (ت: ل ،الإشارةpط - ب :
 م.٢٠٠٣- هــ١٤٢٤الأولى 

 ن الأشباه والنظائرXحنيفة النّع âزكريا تحهـ)، ٩٧٠: تنجيم (، لابن على مذهب أ :
 م.١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩لبنان، ط: الأولى،  - : الكتب العلمية، بpوت نعمpات، 

 م١٩٩٠ -هـ١٤١١ الأولى،: ، طالعلمية: ن )٩١١: ت(للسيوطي ،الأشباه والنظائر.   
 طاهربن   : الحبيبتحهـ) ٤٢٢عبد الوهاب (، للقاضي الإشراف على نكت مسائل الخلاف .

  م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠: دار ابن حزم ط: الأولى ن
 ) وت.-ن: دار المعرفة  ،هـ)٤٨٣: تأصول السرخسيpب 

 هـ٣٤٤: ت( أصول الشاشي( ، âوت-ن: دار الكتاب العرpب-.  
 دَحَان. ن: العبيكان، ط: ٧٦٣بن مفلح (ت: ، لا أصول الفقه - هـ١٤٢٠الأولىهـ) تح: د/ فهد السَّ

  م.١٩٩٩
 م.١٩٦٩ - هـ١٣٨٩السادسة  ط:المكتبة التجارية، ، ن: لخضريل ،أصول الفقه 

 إعلام cرب عن الموقع cنالسلام عبد محمد: تح )هـ٧٥١: ت( الجوزية قيم بن، لا العالم ، :
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 .م١٩٩١ - هـ١٤١١ الأولى،: ، طيpوت - العلمية الكتب

 عXطالفاروق: ، نالصعيدي حسن: تح )هـ٦٢٨: ت( القطان بن، لا الإقناع في مسائل الإج ، :
  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ الأولى،

  ُلXَعيل يحيى د/: ، تح)هـ٥٤٤: ت( عياض، للقاضي مسلم بفوائد المعُْلِمِ  إكXدار: ، نإس 
 .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ الأولى،: ، طمصر الوفاء،

 وت- : دار المعرفة نهـ)، ٢٠٤لشافعي (ت: ل ،الأمpم.١٩٩٠هـ/١٤١٠ - ب 

 عبيد لأ  ،الأموال â)وت، الفكر دار: ، نهراس محمد خليل: ، تح)هـ٢٢٤: تpب. 

 دار إحياء التراث ، نهـ)٨٨٥لمرداوي (ت: ، لالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :
 العرâ ط: الثانية.

 لطوريل، البحر تكملة: آخره وفي، )هـ٩٧٠: ت( نجيم، لابن الدقائق كنز شرح الرائق البحر 
  .الثانية: ، طالكتاب دار: ، نعابدين لابن الخالق منحة: وبالحاشية، )هـ ١١٣٨ بعد ت(

 ـ.ه١٤١٤: الأولى ط) ن: الكتبي، ٧٩٤لزركشي (ت: ل ،البحر المحيط في أصول الفقه  
 في المحيط البحر pالتفس âالفكر دار: ، نجميل صدقي: ، تح)هـ٧٤٥: ت( حيان، لأ  - 

  .هـ ١٤٢٠: ، طبpوت
 دار: ، نالسيد طارق: ، تح)هـ ٥٠٢ ت( لرويا�، لالشافعي المذهب فروع في المذهب بحر 

   .م ٢٠٠٩ الأولى،: ، طالعلمية الكتب
 القاهرة-هـ) ن: دار الحديث ٥٩٥(ت: الحفيد رشد  لابن ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 

  م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
 هـ) ن: دار الكتب العلمية ط: الثانية ٥٨٧لكاسا� (ت: ، لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

  م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦
 pفي تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكب pهـ)٨٠٤: تبن الملقن (لا  ،البدر المن ،

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ولى، : الأ ، طالسعودية-الرياض -: دار الهجرةن

 القاهرة- التراث  ، ن:/ محمد ز�، تح: دهـ)٥٥٢للأسمندي ( ،بذل النظر في الأصول-.  
 البرهان، cوت-هـ) تح: صلاح عويضة. ن: الكتب العلمية ٤٧٨(ت:  لإمام الحرمpط:  ،-ب

  م.١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى 
 وت - العلمية الكتب دار: ، ن)هـ٨٥٥: ت( ، لبدر الدين العينيالبناية شرح الهدايةpطب ، :

  .م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠ الأولى،
  ن: ،هـ) تح: محمد بقا٧٤٩لأصفها� (ت: ل ،الحاجببيان المختصر شرح مختصر ابن 

  م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦ط: الأولى  -السعودية-المد� 
 هـ٥٢٠: ت(لابن رشد الجد ، المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان( ،

 - هـ١٤٠٨ الثانية،: ، طلبنان -  بpوت الإسلامي، الغرب دار: ، نوآخرون حجي محمد/ د :تح:
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  .م١٩٨٨
 ن: دار الهداية.، هـ)١٢٠٥لزَّبيدي (ت: ، لتاج العروس من جواهر القاموس  
 التراث دار،  الوعي دار: ، نزايد محمود: ، تح)هـ٢٥٦: ت( لبخاري، لالأوسط التاريخ  - 

  م.١٩٧٧ - ١٣٩٧ الأولى،: ، طالقاهرة، حلب
 ازي (ت: ، للالتبصرةpط: الأولى  -دمشق-هـ) تح: د/ محمد هيتو. ن: دار الفكر ٤٧٦ش

  هـ.١٤٠٣
 مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أ. د/ محمد سراج، تحهـ) ٤٢٨للقدوري (ت:  ،التجريد :

  م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ط: الثانية  -القاهرة-: دار السلام ن ،أ. د/ علي جمعة
  :شرح التحرير للمرداوي (ت pالطبعة: الأولى  -السعودية-: مكتبة الرشد ن ،هـ)٨٨٥التحب

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 دار البحوث ، نهـ) ٧٧٣لرهو� (ت: ل ،تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول :
 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢: الأولى، طدâ،  -للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 

 أ³ن صالح أ.د/ دراسة تحليلية نقدية، تحقيق معنى العلة الشرعية ،âالمجلة الأحمدية بد ،
  م. ٢٠١٠) لسنة ٢٥العدد (

 علي الجزائري، ن: / هـ) تح: د ٦١٦لأبياري (ت: ل ،التحقيق والبيان في شرح البرهان
  م.٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤الكويت، ط: الأولى،  -الضياء 

 مؤسسة ن: د/ محمد أديب صالح. تحهـ) ٦٥٦لزَّنجْا� (ت: ، لتخريج الفروع على الأصول :
 هـ.١٣٩٨: الثانية ط -بpوت-الرسالة 

  تخصيص العلة الشرعية والآثار المترتبة عليه، أ.د/ السيد راضي قنصوة-- ن: مجلة ،
  ).٣٥كلية الشريعة والقانون، العدد (

 الله  : د/ سيد عبد العزيز، د/ عبدتحهـ) ٧٩٤لزركشي (ت: ، لتشنيف المسامع بجمع الجوامع
  م.١٩٩٨-هـ١٤١٨الأولى: ط: : قرطبة، نربيع. 

 وت، لبنان-هـ) ن: الكتب العلمية ٨١٦لجرجا� (ت: ل ،التعريفاتpهـ١٤٠٣ط: الأولى -ب -
  م.١٩٨٣

  م. ١٩٤٧تعليل الأحكام، أ.د/ محمد مصطفى شلبي، ن: مطبعة الأزهر 

  /المجلة العربية للنشر ن:  ،محمد نوريالتعليل بالوصف المركب تأصيلاً وتطبيقًا، للباحث
   م.٢٠٢٢)، ٥٠) العدد (٥، الإصدار (العلمي

 pنبن  مقاتل تفسXالتراث إحياء دار: ، نشحاته محمودالله  عبد: ، تح)هـ١٥٠: ت( سلي  - 
  .هـ ١٤٢٣ - الأولى: ، طبpوت

  pحاج (ت: ، لابن التقرير والتحب pهـ١٤٠٣) ن: دار الكتب العلمية ط: الثانية ٨٧٩أم -
  م.١٩٨٣
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  دار الكتب العلميةن: خليل الميس. تحهـ) ٤٣٠لدّبوسيّ (ت: ، لأصول الفقهتقويم الأدلة في :، 
  م.٢٠٠١-هـ١٤٢١: الأولى ط

 العلوي،تح، هـ)٤٦٣: ت(، لابن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من المعا� والأسانيد : 
 .هـ ١٣٨٧: لسنة، المغرب - : وزارة الأوقافن، البكريو 

 أم -: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي نهـ) ٥١٠(ت:  للكَلوَْذَا�، التمهيد
 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٦الأولى ط: -القرى

 العز الحنفيالتنبيه على مشكلات الهداية âرسالة، )هـ ٧٩٢ ت( ، لابن أ pالجامعة - ماجست 
  .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الأولى،: ، طناشرون الرشد مكتبة: ، نالإسلامية

  التنوير شرح الجامعpالصغpد. د: ، تح)هـ١١٨٢: ت( ، لعز الدين الأم : ، نإسحاق محمَّ
 م ٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢ الأولى،: ، طالرياض السلام، دار مكتبة

 سوريا -  دمشق النوادر، دار: ، ن)هـ٨٠٤: ت( لابن الملقن ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،
  .م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ الأولى،: ط

 التحرير pبادشاه الحنفي (ت: ، لأ تيس p٩٧٢م ،(الْحلبَِي ن âمصطفى البا :- ) ١٣٥١مصر 
 م). ١٩٣٢ -هـ 

 pبشرح الجامع الصغ pالرياض - الشافعي الإمام مكتبة: ، ن)هـ١٠٣١: ت(، للمناوي التيس ،
  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثالثة،: ط

 نشاكر أحمدتـ:  )هـ٣١٠: المتوفى( الطبري جرير بن، لا القرآن تأويل في البيان جامع ، :
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ الأولى،: ، طالرسالة

 الله   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول وسننه وأيامه، للبخاري 
 هـ.١٤٢٢: الأولى،طتح: محمد الناصر، ن: طوق النجاة،  )هـ٢٥٦: ت(

 هـ١٣٨٤ الثانية،: ، طالمصرية الكتب دار: ، ن)هـ٦٧١: ت( لقرطبي، لالقرآن لأحكام الجامع  - 
  .م ١٩٦٤

 هَابِ  حَاشِية  صادر دار: ، ن)هـ١٠٦٩: ت( الخفاجي الدين شهاب، لالبَيضَاوِي تفْسpِ  عَلىَ  الشِّ
   .بpوت -
 الكتب العلمية.، نهـ)١٢٥٠(ت:  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : 

 حاشية العلامة البنا�  ،éجمع الجوامع لتاج الدين السب õعلى شرح الجلال المحلي على م
 وبهامشها تقرير الشربيني، ن: دار الفكر. 

 pوردي الحاوي الكبXهـ) تح: علي معوض، عادل عبد الموجود. ن: الكتب ٤٥٠(ت: ، لل
   م.١٩٩٩-هـ١٤١٩العلمية، ط: الأولى 

 ةpدار نمحمد بو خبزة. و ، عيد أعرابسو ، : محمد حجيتح هـ)٦٨٤(ت: ، للقرافي الذخ :
  م.١٩٩٤ط: الأولى  -بpوت- الغرب الإسلامي
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 وت-الفكر دار: ، ن)هـ١٢٥٢: ت( عابدين،، لابن المختار الدر على المحتار ردpالثانية، :، طب 
   .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢

 ط: الأولى  -مصر-هـ) تح: أحمد شاكر. ن: مكتبه الحلبي ٢٠٤لشافعي (ت: ، لالرسالة
  م.١٩٤٠-هـ١٣٥٨

 ت:  ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب) éعلي معوض، تحهـ) ٧٧١لتاج الدين السب :
 هـ.١٤١٩-م١٩٩٩: الأولى ط -لبنان،-: عاÇ الكتب نعادل عبد الموجود، 

 مْلالي (ت: ، لرفع النقّاب عن تنقيح الشّهاب الرحمن  : د. أحَْمَد السراح، د. عبدتحهـ) ٨٩٩لسِّ
  م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ط: الأولى  - الرياض،-الرشد : نالجبرين. 

 cوعمدة المفت cالشاويش. تحهـ) ٦٧٦لنووي (ت: ، لروضة الطالب pالمكتب ن: زه :
 م.١٩٩١- هـ١٤١٢ط: الثالثة،  - بpوت/ دمشق/ عXن- الإسلامي 

 pفي علم التفس pنالمهدي الرزاق عبد: ، تح)هـ٥٩٧: ت(، لابن الجوزي زاد المس ، :
  .هـ ١٤٢٢ -  الأولى: ، طبpوت -  العرâ الكتاب دار

 الحلبي.  - : إحياء الكتبن ،: محمد فؤادتحهـ)، ٢٧٣(ت:  سنن ابن ماجه  
 داود âوت/ صيدا-  : العصريةن ،: محمد محيي الدينتحهـ) ٢٧٥(ت:  ،سنن أpب. 

  :مصطفى ن: أحمد شاكر، محمد فؤاد، إبراهيم عطوة. تح) هـ٢٧٩سنن الترمذي (ت :
  م.١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥: الثانية، ط - مصر - الباâ الحلبي 

 ه، نالارنؤوط شعيب: تح )هـ٣٨٥: ت( سنن الدارقطنيpوت الرسالة، مؤسسة: ، وغpب  - 
   .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ الأولى،: ، طلبنان

 هـ١٤٢٤: الثالثة، ط: دار الكتب العلمية، ن: محمد عطا. تحهـ) ٤٥٨لبيهقي (ت: ، لالسنن الكبرى -
 م.٢٠٠٣

 الشافي في شرح مسند الشافعي pنبن  أحمد: ، تحهـ٦٠٦: ت(، لابن الأثXالرُّشْدِ،: ، نسلي 
  م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الأولي،: ، ط-الرياض-
  رسالة )هـ٨٣٧: ت(شرح ابن ناجي التنوخي õابن على م âوا� زيد أpدار: ن ،الق 

 .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ الأولى،: ، طلبنان - بpوت العلمية، الكتب

 ن، تحللقاضي عبد الجبار،  ،شرح الأصول الخمسةXمكتبة وهبة  ن:: د/ عبد الكريم عث -
  م.١٩٩٦ه، ١٤١٦ط: الثالثة  - القاهرة

 مصر-: مكتبة صبيح ن -هـ)٧٩٣لتفتازا� (ت: ، لشرح التلويح على التوضيح -.  
 السلام عبد: تح، شرح الزرقا� على مختصر خليل وحاشية البنا� cالعلمية، الكتب: ، نأم 

 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ الأولى،: ، ط- بpوت

 للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي pتاريخ دون: ، طالفكر دار: ن، الشرح الكب.   
 في أصول الفقه Çعلي و : عادل عبد الموجود، تحهـ)،  ٦٤٤: ت( لابن التلمسا� ،شرح المعا
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  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩لبنان، ط: الأولى،  -: عاÇ الكتب، بpوت نمعوض 
 شركة الطباعة ن: طه عبد الرؤوف سعد. تحهـ) ٦٨٤لقرافي (ت: ، لشرح تنقيح الفصول :

 م.١٩٧٣-هـ١٣٩٣الفنية المتحدة ط: الأولى 

 يم أبو: ، تح)هـ٤٤٩: ت(لابن بطال  ،شرح صحيح البخارىÈ مكتبة: ، نإبراهيمبن  ياسر 
   .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ الثانية،: ، طالرياض-  الرشد

 مؤسسة الرسالة ط: ، نالتر�الله   : عبدتحهـ) ٧١٦لطوفي (ت: ، لشرح مختصر الروضة :
 م.١٩٨٧- هـ١٤٠٧الأولى 

 الأولى: ، طالرسالة: ، نالأرنؤوط شعيب: ، تح)هـ٣٢١: ت(للطحاوي  ،شرح مشكل الآثار  - 
   .م ١٤٩٤ هـ، ١٤١٥

  حمد  /هـ) تحقيق: د ٥٠٥لغزالي (ت: ، لالتعليلشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك
  م.١٩٧١-هـ ١٣٩٠ط: الأولى -بغداد -: مطبعة الإرشاد نالكبيسي. 

 يب في شرح التقريبzن )هـ٨٢٦: ت( زرعة أبوأكمله ابنه  )هـ٨٠٦: ت(، للعراقي طرح الت :
 .القد³ة المصرية الطبعة

 يعلى ( ،العدة في أصول الفقه âالثانية : ، طأحمد المبار�، دون ناشر: د/ تحهـ) ٤٥٨ :تلأ
 م.١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠

 ن)هـ١٣٧٥: ت( خلاف الوهاب عبد، للشيخ التشريع تاريخ وخلاصة الفقه أصول علم ، :
  .»©صر السعودية المؤسسة« المد� مطبعة

 وت -: إحياء التراثنهـ)، ٨٥٥لعينى (ت: ، لعمدة القاري شرح صحيح البخاريpب. 
  الهدايةالعناية شرحáدار الفكر.نهـ) ٧٨٦(ت:  ، للبابر :  

 cالهلال.ن: د/ مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرا×. تحهـ) ١٧٠لفراهيدي (ت: ، لالع :  
 دار الكتب العربية الكبرى نهـ) ٩٢٦لأنصاري (ت: ، لغاية الوصول في شرح لب الأصول : -

 مصطفى الباâ الحلبي. -مصر

 الكتب دار: ، نالقلعجي المعطي عبد، تح: د/ )هـ٥٩٧: ت( لابن الجوزي ،غريب الحديث 
   م.١٩٨٥ - ١٤٠٥ الأولى،: ، طلبنان - بpوت -  العلمية

 دار ن: محمود نصار، تحهـ)،  ٧١٥: تلصفي الدين الهندي (، الفائق في أصول الفقه :
  م.٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦لبنان ط: الأولى،  -الكتب العلمية، بpوت 

  وت-: دار المعرفة ن ،)هـ٨٥٢: ت( بن حجر، لا البخاريفتح الباري شرح صحيحpب - 
 الباقي، محب الدين الخطيب. : محمد عبدتح ـ،ه١٣٧٩

 م (ت: ، لا فتح القديرXدار الفكر. نهـ). ٨٦١بن اله :  
 الكتب، ط: دون طبعة ودون تاريخ.نهـ)، ٦٨٤للقرافي (ت: ، الفروق Çعا : 

 عيل. تحهـ) ٨٣٤(ت:  يار لفَن، لفصول البدائع في أصول الشرائعXدار الكتب ن: محمد إس :



   

 

  

UTL<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  ـ.ه١٤٢٧-م٢٠٠٦ط: الأولى  -بpوت-العلمية، 
 هـ١٤١٤ط: الثانية ،: وزارة الأوقاف الكويتيةنهـ) ٣٧٠لجصاص (ت: ، لالفصول في الأصول -

  م.١٩٩٤
 تحهـ) ١١١٩بن عبد الشكور (تلا  ،هـ) شرح مسلم الثبوت١١٨٠لأنصاري (تالرحموت، ل فواتح :

 .هـ١٤٢٣ - بpوت- العلمية ،بيضون ، ن:محمودالله   عبد

 مكتبة نرمضان، الله  : عبدتحهـ)  ٨٣١ - ٧٦٣لبرماوي (، للفوائد السنية في شرح الألفيةا :
 .م ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦ط: الأولى، ، مصر-التوعية، الجيزة 

 م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ الثانية: ، طدمشق- الفكر: ن، حبيب أبو سعديد/ ،القاموس الفقهي.   
 وزآبادى (ت: ، لالقاموس المحيطpمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، تحهـ)، ٨١٧لف :

 .م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، ط: الثامنة،  -: الرسالة، بpوت ن

 سعود، كلية الشريعة بن  قوادح العلة، أ.د/السيد صالح عوض، ن: جامعة الإمام محمد
 بالرياض.

 ن، : طه سعدتحهـ) ٦٦٠عبد السلام (ت: بن  الدين عزل ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام :
 .م.١٩٩١ -هـ  ١٤١٤ ط: القاهرة، -الكليات الأزهرية 

 الفقهية cدون طبعة ودون تاريخ )هـ٧٤١: ت(، لابن جزي، القوان 

 مكتبة: ، نالموريتا� محمد: ، تح)هـ٤٦٣: المتوفى(، لابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة 
   .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ الثانية،: ، طالسعودية- الرياض،

 الإقناع õكشاف القناع عن م،  áالعلمية الكتب دار: ، ن)هـ١٠٥١: ت(للبهو.  

 الكتاب دار: ، ن)هـ٥٣٨: ت( ، للزمخشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل âالعر  - 
  .هـ ١٤٠٧ - الثالثة: ، طبpوت

 دار الكتاب الإسلامي.، نهـ)٧٣٠لبخاري (ت: ، لكشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 

 cعلي: ، تح)هـ٥٩٧: ت(، لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيح cنالبواب حس ، :
 .الرياض - الوطن دار

 الكتب: ، نمحمد مجدي :، تح)هـ٧١٠: ت(لابن الرفعة  ،كفاية النبيه في شرح التنبيه 
 .٢٠٠٩ م الأولى،: ، طالعلمية

  cدار: ، نفضل محمد. د: ، تح)هـ٦٨٦: ت(للمنبجي  ،السنة والكتاباللباب في الجمع ب 
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ الثانية،: ، طلبنان ،- سوريا- القلم

 وت-: دار صادر نهـ) ٧١١بن منظور (ت: لا  ،لسان العربpهـ.١٤١٤ط: الثالثة  -ب  
 ازي (ت: ، لاللمع في أصول الفقهpم٢٠٠٣ط: الثانية ، : الكتب العلمية)، نهـ٤٧٦لش -

 هـ.١٤٢٤

 أ.د/ عبد العزيز الربيعة cم.١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ط: الأولى المانع عند الأصولي  
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 وت-: المعرفة ، نهـ)٤٨٣لسرخسي (ت: ، لالمبسوطpم.١٩٩٣-هـ١٤١٤ -ب 
 مكتبة: ، نالقدسي الدين حسام: ، تح)هـ٨٠٧: ت( لهيثمي، لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

 .م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ ،القاهرة القدسي،
 مجمع: ، نقاسمبن   محمدبن  الرحمن عبد: ، تح)هـ٧٢٨: ت( ، لابن تيميةجموع الفتاوىم 

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ،فهد الملك
 ت: ، لا المحصول في أصول الفقه) éالمال âاليدري، سعيد فودة. تحهـ) ٥٤٣بن العر cحس :

  م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ط: الأولى  -عXن-: دار البيارق ن
 هـ١٤١٨: الرسالة ط: الثالثة: ن: د/ طه جابر العلوا�. تحهـ) ٦٠٦لرازي (ت: ، لالمحصول -

  م.١٩٩٧
 دار ن: عبد الحميد هنداوي. تحهـ) ٤٥٨بن سيده المرسي (ت: ، لا المحكم والمحيط الأعظم :

 م.٢٠٠٠- هـ١٤٢١ط: الأولى  -بpوت-الكتب العلمية 

 وت-  الفكر دار: ، ن)هـ٤٥٦: ت(لابن حزم  ،المحلى بالآثارpتاريخو  طبعة دون: ، طب.   
 الدار -: العصرية ن ،: يوسف الشيختحهـ) ٦٦٦بن عبد القادر الرازي (ت: ، لا مختار الصحاح

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠ط: الخامسة -بpوت/ صيدا-النموذجية 

 pونزيه ،الزحيلي محمد: ، تح)هـ٩٧٢: ت( النجار بنلا  ،مختصر التحرير شرح الكوكب المن 
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الثانية: ، طالعبيكان مكتبة: ، نحXد

 ع مراتبXالكتب دار: ، ن)هـ٤٥٦ :ت( حزم بن، لا والاعتقادات والمعاملات العبادات في الإج 
 .بpوت -  العلمية

 وت الفكر، دار: ، ن)هـ١٠١٤: ت( ، للهرويمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحpلبنان - ب ،
  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ الأولى،: ط

 cدار الكتب ن ،: مصطفى عبد القادرتحهـ) ٤٠٥حاكم (ت: ، للالمستدرك على الصحيح :
 م.١٩٩٠-هـ١٤١١: الأولى ط -بpوت- العلمية 

 ط: الأولى  -: دار الكتب العلميةن: محمد عبد الشافي. تحهـ)، ٥٠٥لغزالي (ت: ، لالمستصفى
 م.١٩٩٣-ه١٤١٣

  هـ ١٤٢١ الأولى،: ، طالرسالة: ، نوآخرون الأرنؤوط شعيب: ، تح)هـ٢٤١: ت(مسند أحمد -
 .م٢٠٠١

 الله  رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند- - ،بن  سلملم
  .بpوت -التراث إحياء دار: ، نفؤاد محمد: ، تح)هـ٢٦١: ت( الحجاج

 pفي غريب الشرح الكب pالعلمية: المكتبة نهـ) ٧٧٠لفيومي (ت: نحو ، لالمصباح المن. 

 السنن Çمعا âـه١٣٥١الأولى: ، طحلب-  العلمية المطبعة: ، ن)هـ٣٨٨: ت(، للخطا-.   
 هـ.١٤٠٣: العلمية، ط: الأولى ن: خليل الميس. تحهـ)٤٣٦(ت:  لبصرَْيل ،المعتمد  



   

 

  

UTN<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

 الكتب ط: الأولى ، نهـ)١٤٢٤د/ أحمد مختار عمر (ت:  ،معجم اللغة العربية المعاصرة Çعا :
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

 ازي  ،المعونة في الجدلpيني علي. د: ، تح)هـ٤٧٦: ت(للشpالتراث إحياء جمعية: ، نالعم 
   .١٤٠٧ الأولى،: ، طالكويت - الإسلامي

 الدار المصريةن)، ٤١٥للقاضي عبد الجبار (ت:، المغني في أبواب العدل والتوحيد :. 

 القاهرة.: مكتبة نهـ) ٦٢٠لابن قدامة (ت: ، المغني 

 ن، هـ)٦٠٦: تفخر الدين الرازي (، لمفاتيح الغيب âوت -: دار إحياء التراث العرpط: ب ،
 .هـ ١٤٢٠ -الثالثة 

 دار: ، نقائدبن  الرحمن عبد: ، تح)هـ ٧٥١ ت:( لابن القيم ،مفتاح دار السعادة Çعا 
  .هـ ١٤٣٢ الأولى،: / طالمكرمة مكة الفوائد،

 المتوفى: ل ،المفردات في غريب القرآن) ðن، : صفوان الداوديتح، هـ)٥٠٢لراغب الأصفها :
 .هـ ١٤١٢ -: الأولى ، طدمشق بpوت -دار القلم، الدار الشامية 

 العباس القرطبي  ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم âابندار : ، ن)هـ ٦٥٦ ت:(لأ 
،pوت - دمشق الطيب، الكلم دارو  كثpم١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ الأولى،: ، طب.   

 الغرب دار: ، نحجي محمد د/: ، تح)هـ٥٢٠: ت( الجد رشد، لابن الممهدات المقدمات 
  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الأولى،: ، طلبنان -  بpوت الإسلامي،

 الوليد الباجي المنتقى شرح الموط âمحافظة بجوار - السعادة مطبعة: ، ن)هـ٤٧٤: ت(أ، لأ 
  .هـ ١٣٣٢ الأولى،: ، طمصر

 نهـ)، ٦٧٦لنووي (ت: ، لالحجاجبن  شرح صحيح مسلم المنهاج âدار إحياء التراث العر : - 
 .ـه١٣٩٢: الثانية، طبpوت، 

 هـ١٤١٧: دار ابن عفان. ط: الأولى ، ن: مشهور حسنتحه) ٧٩٠لشاطبي (ت: ، لالموافقات -
 م.١٩٩٧

 الثالثة،: ، طالفكر دار: ، ن)هـ٩٥٤: ت(اب ، للحطّ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
  م١٩٩٢ - هـ١٤١٢

 د. علي تحهـ)، ١١٥٨لتهانوي (ت: بعد ، لموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :
 .م١٩٩٦ -: الأولى طبpوت،  -: مكتبة لبنانندحروج، 

 ند: محمد ز� عبد البر.  تح -هـ) ٥٣٩لسمرقندي (ت: ، لميزان الأصول في نتائج العقول :
  م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤ط: الأولى:  ،-قطر-مطابع الدوحة 

 ء الأصولXمصر- التضامن، ن: لعيسى منون ،نبراس العقول في تحقيق القياس عند عل-.  
 عادل عبد الموجود، علي تحهـ) ٦٨٤لقرافي (ت ، لنفائس الأصول في شرح المحصول :

  م.١٩٩٥-هـ١٤١٦ط: الأولى  ،: نزار مصطفى البازض، نمعو 
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 وت، -: دار الكتب العلمية ، نهـ)٧٧٢لإسنوي (ت: ل، نهاية السول شرح منهاج الوصولpب
  م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ط: الأولى  -لبنان

 لا نهاية الوصول إلى علم الأصول ،áجامعة أم القرى سنة ، ن: سعد السلميتح ،بن الساعا :
  م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥النشر: 

 د السويح: د/ صالح اليوسف، د/ سع، تحهـ) ٧١٥لهندي (، لنهاية الوصول في دراية الأصول ،
  م.١٩٩٦- هـ١٤١٦ط: الأولى  -مكة المكرمة-: المكتبة التجارية ن
 ت: ، لا النهاية في غريب الحديث والأثر) pطاهر الزاوى، محمود ، تحهـ)٦٠٦بن الأث :

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ - بpوت-: المكتبة العلمية ، نالطناحي

 مصر الحديث، دار: ن، الصبابطي الدين عصام: تح، )هـ١٢٥٠: ت( ، للشوكا�نيل الأوطار ،
  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ الأولى،: ط

 وت/ لبنان- : الرسالة ، نالتر�الله   عبد /: دتحهـ) ٥١٣عقيل (ت: ، لابن الواضحpب- 
  م.١٩٩٩- هـ١٤٢٠ط: الأولى

    
  
  

 




